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لســــيد دانــــون (إســــرائيل)، تــــولى الســــيد أحمــــد  في غيــــاب ا
  رئاسة الجلسة. ، نائب الرئيس،(باكستان)

  .١٥:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

مــن جــدول الأعمــال: المســاءلة الجنائيــة لمــوظفي    ٧٥البنــد 
 (تــــابع) الأمــــم المتحــــدة وخبرائهــــا الموفــــدين في بعثــــات    

)A/71/167(  

(جورجيــا): قالــت إن المــواطنين  الســيدة كانشــافيلي  - ١
الجــورجيين والمقــيمين عــديمي الجنســية الــذين ارتكبــوا فعــلا في 
الخارج يحظره القانون الجنائي يتحملون المسؤولية الجنائية عـن  
ذلــك الفعــل، ســواء كــان ذلــك الفعــل يعتــبر أيضــا جريمــة في    

كــن أيضــا مســاءلة الجــاني  . ويمالدولــة الــتي ارتكــب فيهــا أم لا
ــة ضــد مصــالح      إذا ــة ذات طــابع خطــير وموجه ــت الجريم كان

جورجيا أو إذا كانت المساءلة الجنائية عن الجريمـة قـد أنشـئت    
  بموجب معاهدة تكون جورجيا طرفا فيها.

جورجيـا طـرف في اتفاقيــة   مضـت المندوبـة قائلـة إن    و  - ٢
قوبـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو الع 

القاســـــية أو اللاإنســـــانية أو المهينـــــة، واتفاقيـــــات جنيـــــف     
وبروتوكولهـا الإضـافي الأول، والنظـام الأساسـي      ١٩٤٩ لعام

للمحكمة الجنائية الدوليـة، بصـيغته المعدلـة بموجـب تعـديلات      
ــوفير الوحــدات     ــا خــبرة كــبيرة في ت كمبــالا. كمــا أن لجورجي

أن نسـبة   العسكرية لعمليات حفظ السـلام. وعلـى الـرغم مـن    
ــزال تحــت احــتلال عســكري      ٢٠ ــن أراضــيها لا ت ــة م في المائ

أجنبي غير قانوني، فإا تواصل دعم جهود السـلام الدوليـة في   
  جميع أنحاء العالم.

اعتمــدت سياســة  جورجيــا  أوضــحت المتكلمــة أن و  - ٣
عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين وهـي  

ــاة   ــة بمســاءلة الجن ــك الصــدد،   ملتزم ــك الســياق. وفي ذل في ذل
 ٢٠١٦أنشأت الحكومة فريقا مشتركا بين الوكالات في عـام  

للتحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي على القصر التي يتـورط  

فيها أفراد من القوات العسكرية الأجنبيـة في جمهوريـة أفريقيـا    
ــان.     ــوق الإنسـ ــية لحقـ ــه مفوضـ ــادت بـ ــبما أفـ الوســـطى، حسـ

يضــا معلومــات إلى هيئــات الأمــم المتحــدة  وقــدمت الحكومــة أ
الملائمة وموظفيها والجهات المعنيـة الأخـرى وأقامـت صـلات     
ــق       ــة. وكــان الفري ــك الغاي ــق تل مباشــرة معهــم مــن أجــل تحقي
المشترك بين الوكـالات والمؤلـف مـن ثمانيـة خـبراء، بمـا يشـمل        
ــا، ومترجمــا       ــا، وأخصــائيا نفســيا، ومحامي ــا، ومحقق ــدعيا عام م

 ســافر إلى جمهوريــة أفريقيــا الوســطى في حزيــران/ فوريــا، قــد 
للقيـــام بتحقيقاتــه. وشـــهد الفريــق اســـتجواب    ٢٠١٦يونيــه  

الضحايا المزعومين وتحديد هويـة الجنـاة وتعـاون بشـكل وثيـق      
  مع المنظمات المحلية والدولية.

وفقـا للبيانـات الأوليـة الـتي     أشارت المندوبة إلى أنـه،  و  - ٤
يـق، لم تكـن هنـاك أي إشـارة إلى     عليهـا مـن التحق   الحصولتم 

ــا   ــورجيين شــ ــود الجــ ــة.  أن الجنــ ــال الإجراميــ ركوا في الأعمــ
تــبين، بعــد انتــهاء التحقيــق، أن الادعــاءات لا أســاس لهــا   وإذا

 جـد أن الجنـود المعنـيين غـير مـذنبين، سـترحب       من الصـحة وو
ــة     جورجيــا بصــدور شــجب علــني للادعــاءات مــن أجــل حماي

  الشرف القومي للمتهمين.

عـن أمــل وفـد بلــدها في أن يصــبح    وأعربـت المتكلمــة   - ٥
اتخذتــه حكومــة بلــدها مــن ــج وتــدابير جــزءا مــن أفضــل   مــا

ــيير منـــهجي في    ــؤدي إلى تغـ ــدة وأن يـ ــم المتحـ ــات الأمـ ممارسـ
  الطريقة التي تتعامل ا المنظمة مع تلك الادعاءات.

ــو     ياالســيد غوراغ ــ  - ٦ ــده ه ــال): مشــيرا إلى أن بل (نيب
د مســاهم بقــوات، قــال إن مــوظفي الأمــم     ســادس أكــبر بل ــ 

المتحــدة والخــبراء الموفــدين في بعثــات يجــب أن يتصــرفوا علــى   
نحـــو يحـــافظ علـــى صـــورة المنظمـــة ومصـــداقيتها وحيادهـــا       
ونزاهتــها. وقــال إن المســاءلة الجنائيــة هــي عنصــر أساســي مــن 
عناصر سيادة القانون، ويجب مقاضـاة الجنـاة مـن أجـل وضـع      

  اب.حد للإفلات من العق
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وأوضح المتكلم أن نيبال تؤيـد سياسـة عـدم التسـامح       - ٧
مطلقــا عنــد تنــاول جميــع حــالات الاســتغلال الجنســي الــتي        
يرتكبها أفراد الأمم المتحدة. ومع ذلك، سيكون مـن احـف   
أن يتسبب عمل إجرامي معزول في تشويه سمعة بعثة بأكملـها  

ــوات      ــدان المســاهمة بق ــن البل ــد م ــأفراد لحفــظ الســلام أو بل وب
شــرطة. وبــدلا مــن ذلــك، ينبغــي أن تمــارس الــدول الولايــة        
القضائية على تلك الجرائم، والتحقيـق في الادعـاءات، وتبـادل    
ــة     المعلومــات مــن أجــل تقــديم الجنــاة إلى العدالــة، وتــوفير حماي

  خاصة للضحايا والشهود، ولا سيما النساء والأطفال.

التزامهــا  إلى أن نيبــال قــد أظهــرت   المنــدوب وأشــار  - ٨
بالمبــادئ الــتي تــنص علــى تحلــي نظــام العدالــة الجنائيــة بالتراهــة  
والحياد والخضـوع للمسـاءلة بسـن تشـريعات بشـأن المسـاعدة       

إن  أشــار المــتكلم إلى القانونيــة المتبادلــة وتســليم المطلــوبين. و   
ــات       ــم المتحــدة وبعث ــة للأم ــة العام ــين الأمان ــي ب ــاون الثلاث التع

يفة مهـــم أيضـــا لضـــمان اتخـــاذ  حفـــظ الســـلام والـــدول المضـــ
إجــراءات ســريعة في التصــدي لتلــك الحــالات. وقــال إن وفــد  
بلده يشـدد علـى أهميـة التـدريب التـوجيهي قبـل النشـر وأثنـاء         
البعثة لأفـراد حفـظ السـلام بشـأن مـدونات السـلوك واحتـرام        
قوانين البلد المضيف، وأعرب عن تقـديره للجهـود الـتي تبـذلها     

م وإدارة الــــدعم الميــــداني في   ســــلا إدارة عمليــــات حفــــظ ال 
  الصدد.  ذلك

ــائلا و  - ٩ ــددالإن  مضــى ق ــد ع ــن   لح المتزاي فظــة الســلام م
ــة النســاء        ــى حماي ــن شــأنه أن يســاعد عل ــا م ــو م ــاث، وه الإن
والأطفال من الاستغلال والانتـهاك الجنسـيين خـلال عمليـات     
حفــظ الســلام، أمــر جــدير بالثنــاء. وأشــار إلى أن نيبــال تقــوم  

عدد ممكن من حفظة السلام الإنـاث. وأضـاف أن   بنشر أكبر 
 )٢٠٠٠( ١٣٢٥بلــده مــا فتــئ ينفــذ قــراري مجلــس الأمــن       

 الحماية للمـرأة في حـالات الـتراع،    يرلتوف )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

 )٢٠١٦( ٢٢٧٢الترحيــب بقــرار مجلــس الأمــن  وأعـرب عــن 
  في ذلك الصدد.

(ماليزيـــا): أشـــار إلى قـــرار الجمعيـــة   الســـيد هـــارون  - ١٠
 ٧ ، عمـلا بـالفقرة  ماليزيـا أنشـأت   ، فقـال إن ٧٠/١١٤العامة 

ــة القضــائية خــارج إقلــيم البلــد علــى     مــن ذلــك القــرار، الولاي
الجرائم المشمولة بالقانون الجنائي والجـرائم المحـددة في الجـدول    
ــد      ــيم البل ــة خــارج إقل ــالجرائم المرتكب ــق ب ــزمني لقانوــا المتعل ال

  وعلى أي عمل آخر يمس بأمن البلد. ١٩٧٦  لعام

ردة في وقــــال إن وفــــد بلــــده يؤيــــد الــــدعوة الــــوا       - ١١
ــدول      ٩و  ٨ الفقــرتين ــين ال ــاون ب ــرار، مــن أجــل التع مــن الق

ــراء    ــير إجــ ــات وفي تيســ ــادل المعلومــ ــدة في تبــ ــم المتحــ والأمــ
التحقيقــات والملاحقــات القضــائية لمنــع الإفــلات مــن العقــاب  
ــم المتحــدة        ــها موظفــو الأم ــتي يرتكب ــى الجــرائم الخطــيرة ال عل

لنظام القـانوني  وخبراؤها الموفدون في بعثات. ومع ذلك، فإن ا
ــا وأي       ــين ماليزي ــة ب ــادل الأدل ــا لا يســمح بتب الحــالي في ماليزي
منظمة أو محكمة دولية. وأشار المـتكلم إلى أن ثمـة مسـائل قـد     
تنشــأ علــى الصــعيد العملــي أيضــا في إطــار ذلــك التعــاون مــع   
الأمم المتحدة بما يشمل، على سبيل المثـال، الحاجـة إلى تحديـد    

المنظمـــة الـــتي مـــن شـــأا أن تعمـــل  الســـلطة المركزيـــة داخـــل
ــن     ــال إن مـ ــة. وقـ ــات والأدلـ ــال المعلومـ ــاة لإيصـ ــفها قنـ بوصـ
الضروري إجراء المزيد من المناقشات بشأن أفضل الممارسـات  

  إذا أُريد للتعاون بين الدول والأمم المتحدة أن يكون فعالا.

بر النظـر في مشـروع   ، إذا اعت ـ١٢وفيما يتعلق بالفقرة   - ١٢
الذي أعـده فريـق الخـبراء القـانونيين أمـرا ملائمـا وأن        الاتفاقية

هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، هنـاك حاجـة إلى إجـراء    
مزيـــد مـــن الدراســـة لتوضـــيح مســـائل مـــن قبيـــل تعريـــف        
المصـــطلحات المســــتخدمة، لا ســـيما فيمــــا يتعلـــق بــــالجرائم    
ــدأ التجــريم      ــواع الجــرائم، ومب ــق، وأن الخطــيرة، ونطــاق التطبي

وج. ويسعى مشروع الاتفاقية إلى إلغاء ذلك المبـدأ، علـى   المزد
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الــرغم مــن أن التجــريم المــزدوج يمثــل شــرطا بموجــب القــانون   
المحلـــي المـــاليزي، كمـــا هـــو الحـــال في العديـــد مـــن الولايـــات  
القضائية الأخرى. وإذا كـان سـينظر في المقتـرح، يجـب تقـديم      

  .تبرير قانوني قوي ومناقشة المبدأ من جميع جوانبه

ــى المــــتكلم قــــائلا إن  و  - ١٣  يلاحــــظ، وفــــد بلــــده  مضــ
، التــزام الأمــين العــام بــالرجوع إلى    ١٥يتعلــق بــالفقرة   فيمــا

الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في جميع الادعـاءات  
ذات المصداقية المتعلقة بقيام موظفي الأمم المتحدة أو خبرائهـا  

والانتــهاك الجنســـيين،  الموفــدين في بعثــات بأعمـــال الاعتــداء    
ــه، إذا تم      أو ــة الأخــرى. وأضــاف أن الفســاد، أو الجــرائم المالي

التثبت من الادعاءات، سيجرى تحقيق في هـذا الموضـوع وقـد    
يقــدم المتــهمون للمحاكمــة. وفي مثــل هــذه الحــالات، يكــون   
ــام أو المســـؤول المعـــني مصـــدرا لتلـــك المعلومـــات    الأمـــين العـ

ات القضـــائية في محـــاكم الدولـــة وشـــاهدا محـــتملا في الإجـــراء
العضو. ويجب استكشاف هذا الاحتمال بشـكل أوثـق، نظـرا    
لإمكانية نشـوء مسـائل قانونيـة وإداريـة أخـرى، مثـل حصـانة        

 أولئـــكالأمـــين العـــام أو المســـؤول والحمايـــة الـــتي يتمتـــع ـــا 
  الأشخاص أمام المحاكم المحلية.

، ينبغـي أن  ١٦إنه، فيما يتعلق بـالفقرة   المندوبوقال   - ١٤
تكــون هنــاك حــدود واضــحة بشــأن المعلومــات الــتي يمكــن        
تقــديمها إلى الأمــين العــام بشــأن حالــة التحقيــق أو المقاضــاة في 
الادعاءات ذات المصـداقية، نظـرا لأن تلـك المعلومـات تطـرح      

  مسائل تتعلق بالسرية وهو ما قد يمس بمصالح الدول.

ــرى،   الســيد الأطلســي  - ١٥ (المغــرب): قــال إن المغــرب ي
، أن أي ١٩٦٠بوصفه أحد البلدان المساهمة بقوات منـذ عـام   

ــا      ــدة أو خبرائهـ ــم المتحـ ــوظفي الأمـ ــد مـ ــها أحـ ــة يرتكبـ جريمـ
الموفــدين في بعثــات يجــب أن تحــاكم في محــاكم الدولــة الــتي       
يكون المتهم مـن مواطنيهـا، وأن علـى مـوظفي الأمـم المتحـدة       

ــة  ــانون الدول ــرام ق المضــيفة، بصــرف النظــر عمــا لهــم مــن    احت

امتيــازات وحصــانات. وأشــار إلى أنــه ينبغــي للــدول مواصــلة   
ــات وتيســير التحقيقــات والإجــراءات     ــد المنظمــة بالمعلوم تزوي

  الجنائية التي تتم استجابة للادعاءات.

وقـــال المـــتكلم إن مـــن المهـــم تعزيـــز التـــدابير الـــتي         - ١٦
عضاء مـن أجـل مكافحـة    استحدثتها الأمم المتحدة والدول الأ

الإفــلات مــن العقــاب، ولا ســيما التــدابير الموازيــة الــتي تتخــذ   
سـوء الســلوك مـن خـلال تعزيــز التـدريب القـانوني الــذي       لمنـع 

يتلقــــاه الأفــــراد العســــكريون والمــــدنيون بشــــأن خضــــوعهم  
للمساءلة الجنائية بموجب القانون المحلي والقـانون الـدولي عنـد    

  ارتكاب الجرائم.

ــ  - ١٧ ــدول الأعضــاء تتحمــل مســؤولية   ف الأمم المتحــدة وال
مشــتركة عــن اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات المتضــافرة لمكافحــة 
الاعتداء الجنسي. وفي هذا الصدد، يرحب وفد بلـده بـالجهود   
التي تبذلها إدارة عمليات حفـظ السـلام وإدارة الـدعم الميـداني     
ــلوك       ــكال السـ ــع أشـ ــى جميـ ــاء علـ ــتراتيجية للقضـ ــع اسـ لوضـ

ستهجن من خلال التدابير الوقائية؛ وتعزيز الامتثـال لقواعـد   الم
الأمـم المتحـدة ونشـرات الأمـين العـام والتعليمـات       السلوك في 

الإداريـــة المتعلقـــة بالموضـــوع؛ ولفـــرض التـــدابير التصـــحيحية  
  الاقتضاء.  عند

رب سياســـة عــدم التســامح مطلقـــا   وقــد اعتمــد المغ ــ    - ١٨
ــا ــد  فيمـ ــتغلال أو الاعتـ ــق بالاسـ ــرض  يتعلـ ــع فـ ــي، مـ اء الجنسـ

عقوبات مشـددة في القـانون الجنـائي علـى أي عمـل مـن هـذا        
قــادة  تعين علــىالقبيــل، بصــرف النظــر عــن وضــع الجــاني. وي ــ

بإجراء تحقيق عنـد تلقـي    أن يأمرواالوحدات التابعين للمغرب 
شكوى ضد أي مـن قـوام تتضـمن ادعـاء بحـدوث اسـتغلال       

ه في حـدوث ذلـك.   جنسي أو اعتداء جنسي، أو عنـد الاشـتبا  
وإذا ثبتت صحة الادعاء أو الاشتباه، تتخـذ إجـراءات تأديبيـة    

  ضد المتهمين وتبلغ الأمم المتحدة بذلك.
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ــدريب      - ١٩ ــتكلم إن المغــرب يرحــب بأنشــطة الت ــال الم وق
والتوعية التي تنظمها الأمم المتحدة لتثقيف موظفيها وخبرائهـا  

رام قواعـد المنظمـة   الموفدين في بعثات بواجبهم المتمثـل في احت ـ 
وعواقب عدم القيام بـذلك.   ،للسلوك، وقوانين الدولة المضيفة

توقـف علـى الثقـة    توبما أن مشروعية إجـراءات الأمـم المتحـدة    
التي تتمتع ا المنظمة، يجب بذل كل جهـد ممكـن للتأكـد مـن     
أن الجـــرائم الـــتي يرتكبـــها موظفوهـــا وخبراؤهـــا الموفـــدون في 

ضــرار بالضــحايا، أو البلــد المضــيف،  بعثــات لا تتســبب في الإ
ــى      أو ــدول الأعضــاء عل ــدولي. ويجــب أن تتعــاون ال اتمــع ال

كفالة معاقبة مرتكبي تلك الأعمال، تمشـيا مـع المبـادئ العالميـة     
للمحاكمــة العادلـــة، بمــا في ذلـــك افتــراض الـــبراءة، واحتـــرام    

  حقوق الدفاع، وحق الضحايا في الجبر.

إجــــراء تحقيــــق إداري أن    وأخــــيرا، إذا تــــبين بعــــد     - ٢٠
الادعاءات ضد أي موظف أو خبير لا أساس لها من الصـحة،  
ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذ خطوات لإبراء سمعـة الشـخص،   

  .٧٠/١١٤من القرار  ١٨ وفقا لأحكام الفقرة

ي التحقيـق في  (بنغلاديش): قـال إنـه ينبغ ـ   السيد كبير  - ٢١
أي ادعــاءات توجــه ضــد مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا       
الموفـــدين في بعثـــات والإعـــلان عـــن نتـــائج التحقيـــق بطريقـــة 
شفافة من أجل إرساء السوابق في تعزيز المسـاءلة ووضـع حـد    
لثقافــة الإفــلات مــن العقــاب. بيــد أنــه يجــب إثبــات صــحة         

لعقوبة. وبالتـالي  الادعاءات بما لا يدع مجالا للشك قبل إنزال ا
يجــب علــى الــدول الأعضــاء التعــاون مــع الأمــم المتحــدة فيمــا   

  يتعلق برعاياها الذين صدرت ضدهم تلك الادعاءات.

أن بنغلاديش، بوصفها أحد البلدان المندوب وأوضح   - ٢٢
المساهمة بقوات، تعترف بضرورة اتبـاع ـج يقـوم علـى عـدم      

ــتغلا    ــكلة الاسـ ــة مشـ ــا في معالجـ ــامح مطلقـ ــداء التسـ ل والاعتـ
الجنسيين. وإذا ثبتت صحة الادعاء ضد أحد رعايا بـنغلاديش  
ــة المناســبة،      ــة والجنائي ــة، فإــا تتخــذ الإجــراءات التأديبي بالأدل

وهو ما يمكـن أن يشـمل حجـب الأجـور والبـدلات والإعـادة       
إلى الـــوطن فـــورا، وفقـــا لقانوـــا الـــداخلي. وأشـــار إلى أن      

المعلومــــات مــــع الأمانــــة العامــــة بشــــأن   بــــادلبــــنغلاديش تت
ــدانين،     ــهمين والم ــالأفراد المت ــة ب ــات المتعلق ــات والعقوب التحقيق
ــبر إجــراءات الانتصــاف الــتي تتخــذ دعمــا للضــحايا     وأــا تعت
ــادة الوحـــدات    ــال إن قـ ــة للانتقـــاص. وقـ مســـؤولية غـــير قابلـ

يخضعون للمساءلة عن الادعاءات الموجهـة   بنغلاديشالتابعين ل
ــام     ضــد أي م ــ ــوا تعليمــات بالقي ــد تلق ــهم، وق ن أعضــاء أفرقت

ــم أيضــا      ــع المعســكرات. وله ــع مواق ــة إلى جمي ــارات منتظم بزي
سلطة معاقبة مرتكبي المخالفات في منطقة البعثة. وأوضـح أنـه   

  يتم نشر ضباط تحقيقات وطنيين حسب الاقتضاء.

ــتكلم إلى وأ  - ٢٣ ــار المـ ــتغلال  شـ ــة الاسـ أن هـــدف مكافحـ
 يمكن تحقيقـه مـن خـلال التـدريب السـابق      والاعتداء الجنسيين

ــال       ــام فع ــهجيين، ووجــود نظ ــراف المن ــرز والإش للنشــر، والف
للتحقيق والمقاضـاة، وهـي أمـور تتطلـب جميعهـا إجـراء حـوار        
ــد المعــايير بوضــوح،      ــة، وتحدي ــع الجهــات المعني شــامل مــع جمي
والاستثمار المستمر في بناء القدرات. ومن المهم أنه لا بد مـن  

ل الموضوعي للدروس المستفادة من السياقات المختلفـة  التسجي
وينبغــي إجــراء مشــاورات علــى الصــعيد الميــداني مــع جميــع        
الأطراف المعنيـة مـن أجـل وضـع اسـتجابة مناسـبة للاسـتغلال        
والاعتداء الجنسيين. ويجب أن تكون تلـك المسـائل جـزءا مـن     

سـاهمة  المشاورات الثلاثية التي تشمل مجلس الأمن، والبلـدان الم 
  بقوات وبأفراد شرطة، والأمانة العامة.

ــائلا و  - ٢٤ ــنغلاديش اقترحــت، مــع   مضــى المنــدوب ق إن ب
غيرها من البلدان المساهمة بقوات، ضرورة عقـد الاجتماعـات   
العاديـة تحــت رعايــة الجمعيــة العامـة لمناقشــة الموضــوع وتبــادل   

ف الوثائق والمبادئ التوجيهية الصادرة عـن الأمانـة العامـة ـد    
تعزيز الشفافية والملكية في جميـع اـالات. وسـيكون مـن غـير      
ادي اتخاذ ج العقاب الجماعي بسبب سوء سلوك قلـة مـن   
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الأفراد. ولا بد من توعية وسائط الإعلام والشركاء الآخـرين  
بأهميــة النــهوض بصــورة ومصــداقية بعثــات حفــظ الســـلام،       

 يضــا أن تغطــوالمطالبــة بالمســاءلة في الوقــت نفســه. ويجــب أي  
ــاءات المتعلقــة بالفســاد،       ــة عــدم التســامح مطلقــا الادع سياس

  الغش، أو السرقة، أو التهريب.  أو

ــوين    - ٢٥ ــت إن     الســيدة نغ ــام): قال ــت ن ــي (فيي ــا م ــا ه ت
حكومتها تؤيد سياسة الأمـين العـام المتمثلـة في عـدم التسـامح      
مطلقا مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبـها موظفـو الأمـم المتحـدة     
وخبراؤها الموفدون في بعثـات. وقالـت إن فييـت نـام مسـتعدة      
للتعاون مع الأمم المتحدة ومع الدول الأخـرى في التحقيـق في   
ــا       ــتي يكــون مواطنوه ــالجرائم الخطــيرة ال ــة ب ــاءات المتعلق الادع
ضــالعين فيهــا، وفقــا لقانوــا المحلــي والمعاهــدات الدوليــة الــتي   

ة ذات الصــلة طــرف فيهــا، وكــذلك القواعــد والأنظم ــ    هــي
  للأمم المتحدة.

وأشارت المتكلمة إلى أنـه لم يكـن هنـاك أبـدا حـادث        - ٢٦
أو ادعاء بحدوث جرائم أو أعمـال سـوء سـلوك كـان أي مـن      
رعايا فييت نام ضالعا فيه منذ أن بدأ البلد المساهمة بقـوات في  

. ومع ذلك، أعربـت عـن   ٢٠١٣بعثات حفظ السلام في عام 
يب الســابق للنشــر وداخــل البعثــات  تقــدير وفــد بلــدها للتــدر 

ــدول      ــدة والـ ــم المتحـ ــن الأمـ ــل مـ ــن كـ ــوات مـ ــدم إلى القـ المقـ
الأعضـــاء. وأشـــارت المتكلمـــة إلى أن فييـــت نـــام دخلـــت في  

لتنظــيم ممارســة الولايــة القضــائية علــى   ٢٠١٥اتفــاق في عــام 
ــدان أخــرى. وواصــلت       ــا في بل ــها رعاياه ــتي يرتكب الجــرائم ال

ــدخول في ع    ــام أيضــا ال ــت ن ــدان    فيي ــع البل ــة م ــات تعاهدي لاق
الأخرى بشأن تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلـة في  
المســائل الجنائيــة الأمــر الــذي يــنص علــى التعــاون في مجــالات   

  التحقيق، وتبادل المعلومات، وجمع الأدلة، والمقاضاة.
  

ــن    ٧٤البنـــد  مـــن جـــدول الأعمـــال: مســـؤولية الـــدول عـ
  )A/71/80و  A/71/79( دولياًالأفعال غير المشروعة 

(الجمهوريــة الدومينيكيــة): تكلــم باســم  الســيد أفــيلا  - ٢٧
جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، فقـال إن   

اعتماد اتفاقية على أسـاس المـواد    الفريق العامل المنشأ للنظر في
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا الـتي      
اعتمدا لجنة القانون الدولي هو الطريق الصحيح الذي ينبغـي  

يوفر س ـاتباعه. فتدوين المواد في شـكل صـك ملـزم قانونـا أمـر      
 الوضوح واليقين القـانوني مـن خـلال معالجـة الثغـرات القائمـة      
في القانون الدولي، وهو مـا سـيخلف أثـرا إيجابيـا علـى تطـوير       

  القانون الدولي عموما.

وأعرب المتكلم عن سرور الجماعـة لملاحظـة أن تلـك      - ٢٨
المــواد قــد أشــير إليهــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل المحــاكم          
والهيئات القضائية الدولية والبلدية، وأن بعض المواد ينظـر إليـه   

ــاره  ــيباعتب ــاد     بر عــنع ــا أن اعتم ــرفي. كم ــدولي الع ــانون ال الق
معاهــدة بشــأن مســؤولية الــدول ســيكون لــه أثــر إيجــابي علــى   
ــة    ــا في ذلــــك الحمايــ ــة، بمــ ــرى ذات الأولويــ ــيع الأخــ المواضــ

  الدبلوماسية، التي ترتبط بالمسؤولية الدولة.

ــإن       - ٢٩ ــرأي، فـ ــات في الـ ــتمرار الخلافـ ــن اسـ ــالرغم مـ وبـ
ل إلى اتفـاق بتوافـق الآراء في   الجماعة مقتنعة بأنه يمكـن التوص ـ 

تكون لهـا الغلبـة   س ـمؤتمر دبلوماسي وأن مصالح اتمع الدولي 
  على مصالح فرادى الدول.

(جنــــوب أفريقيـــا): تكلــــم باســــم   الســـيد جــــوييني   - ٣٠
ــأن     ــرت بشـ ــة جـ ــر مناقشـ ــال إن آخـ ــة، فقـ ــة الأفريقيـ اموعـ

عـدد كـبير    وجـود مسؤولية الدول في اللجنة قد كشـفت عـن   
من الـدول، في جميـع اموعـات الإقليميـة، يؤيـد الشـروع في       
اعتماد اتفاقية بشأن الموضوع. وتقول الدول بـأن تلـك المـواد    
تعــزز القــانون بمــا فيــه الكفايــة فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الدوليــة  

  لتبرير اتخاذها أساسا لاتفاقية دولية.
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لتفــاوض وأضــاف قــائلا إن عقــد مــؤتمر دبلوماســي ل      - ٣١
ــدول،       ــع ال ــن شــأنه أن يســمح بمشــاركة جمي ــدة م بشــأن معاه

يزيد تعزيز القبول السياسي للقواعد الواردة في المـواد ويـوفر    مما
منتدى للتوصل إلى توافق في الآراء. ولـن تكـون هنـاك ضـرورة     
لإعادة التفاوض بشأن أحكـام المـواد الـتي سـتكون بمثابـة الـنص       

كـثير مـن الأحكـام كجـزء     وسيتم قبـول   “المرجعي”الأساسي 
ــنص     ــى الـ ــديلات علـ ــاد أي تعـ ــيتعين اعتمـ ــدة. وسـ ــن المعاهـ مـ

  الأساسي رسميا من خلال إجراءات التصويت المتبعة.

وبــالنظر إلى أن المــواد تتمتــع بــاعتراف واســع النطــاق    - ٣٢
بين الحكومات والمحاكم والمعلقـين الأكـاديميين بوصـفها إعـادة     

ــدو  ــانون الـ ــة للقـ ــياغة رسميـ ــصـ ــان  لي العـ ــد حـ ــائم، فقـ رفي القـ
يــة ــدف إلى اتخــاذ قــرار بشــأن لكــي تبــدأ اللجنــة عمل الوقــت
تأجيـــل لـــن يغـــير المســـائل بـــأي المســـألة؛ فالمزيـــد مـــن ال هـــذه
  مجدية.  طريقة

وقال المتكلم إن اتخاذ قرار بشأن نتـائج المـواد المتعلقـة      - ٣٣
بشــأن بمســؤولية الــدول ســيكون لــه تــأثير علــى القــرار المتخــذ  

، قـررت  ٢٠١٣المتعلقة بالحمايـة الدبلوماسـية. وفي عـام     المواد
اللجنــة الانتظـــار إلى حــين اتخـــاذ قـــرار بشــأن المـــواد المتعلقـــة    
بمسؤولية الدول قبل اتخـاذ قـرار بشـأن المـواد المتعلقـة بالحمايـة       
الدبلوماسية. والنصان مترابطان بمعـنى أن الحمايـة الدبلوماسـية    

وبالتـالي تريـد دول عديـدة    تجسد الاضطلاع بمسؤولية الدول، 
ربط مصير مشاريع المواد المتعلقة بالحمايـة الدبلوماسـية بمصـير    

  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.

(فنلندا): تكلمت بالنيابـة عـن بلـدان     السيدة نيرهينن  - ٣٤
ــمال الأوروبي ( ــدا   أالشــ ــويد وفنلنــ ــدانمرك والســ ــلندا والــ يســ

ة واقعية لتـدوين الحالـة   والنرويج)، فقالت إن المواد تقدم طريق
الراهنة للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمسـؤولية الـدول عـن    
الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا. وأعربــت المتكلمــة عــن ســرور   

لتــوازن المحقــق في المــواد وأــا تشــيد لبلــدان الشــمال الأوروبي 

بالجهود الراميـة إلى إقامـة نظـام لإنفـاذ القـانون العـام في حالـة        
  التزام دولي.خرق 

وأشــارت إلى أن المــواد قــد أصــبحت معروفــة علــى         - ٣٥
نطاق واسع وتتم الإشارة إليها مـن قبـل المحـامين والحكومـات     
والمؤسسات القانونية، ولا سيما محكمـة العـدل الدوليـة، وأـا     
ــهاد القضــائي      ــدول والاجت ــى كــل مــن ممارســات ال ــرت عل أث

تماد المـواد في شـكل   للمحاكم والهيئات القضائية الدولية. واع
مرفق بقرار تتخذه الجمعية العامة، علـى النحـو الـذي أوصـت     

البيانــات أكثــر بــه لجنــة القــانون الــدولي، مــن شــأنه أن يجعلــها  
الرسمية المتاحة حجية بشأن المسـائل المتعلقـة بمسـؤولية الـدول.     
ــن المستصــوب الشــروع في مفاوضــات بشــأن       ــن يكــون م ول

  لي.وضع اتفاقية في الوقت الحا

وتــنم المــواد عــن توافــق في الآراء مشــترك علــى نطــاق   - ٣٦
واسـع إزاء المسـؤولية الدوليــة للـدول، حــتى وإن كانـت هنــاك     
آراء مختلفة بشأن تفاصيل محددة في ذلك الصدد. وقالـت إنـه،   
ــد تشــكل       ــددة الأطــراف ق ــة المتع ــن أن الاتفاقي ــرغم م ــى ال عل

ــة ل  ــهبصــفة عامــة أداة مثالي ــيقين  عمــل الــدول وتح توجي ــق ال قي
ــؤتمر دبلوماســي.       ــد م ــد لعق ــت لم يحــن بع ــإن الوق ــانوني، ف الق
فإعادة فتح المواد للتفاوض قد دد بالإخلال بـالتوازن الـدقيق   
الذي تتسم به. وأشارت إلى أن المواد تتـيح أيضـا إطـارا يمكـن     
أن يستمر داخله تطوير القانون. وفي الوقـت الحاضـر، ليسـت    

  ن الإجراءات.هناك حاجة لاتخاذ المزيد م

(نيوزيلنـــدا): تكلمـــت أيضـــا باســـم  الســـيدة مـــاكي  - ٣٧
أســتراليا وكنــدا، فأشــارت إلى أن المحــاكم والهيئــات القضــائية   
الدولية تستخدم بشكل متزايد المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول    
بوصفها مبادئ توجيهية تسترشـد ـا في قراراـا وقـد قضـت      

قانون العرفي الدولي. ولـذلك،  بأن العديد من المواد تعبر عن ال
سيكون مـن غـير اـدي محاولـة التفـاوض بشـأن اتفاقيـة علـى         
أساس المـواد. وإذا جـرت محـاولات للتـدوين، قـد ينشـأ المزيـد        
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من الخلاف بشأن مختلف جوانب المواد، وهو مـا قـد يضـعف    
  من تأثيرها أو يقوضه.

تضـاف  وقالت المتكلمة إن اعتمـاد قـرار يؤيـد المـواد،       - ٣٨
إليــه المــواد ربمــا في شــكل مرفــق، يظــل يشــكل النــهج الأكثــر   
جدوى والأكثر ملاءمة. ويجب أن تركز المناقشة على التأكـد  

  من إعطاء الوزن المناسب للمواد دون المساس ا.

(كوبـــا): قالـــت إن موضـــوع  الســـيدة دييغيـــز لا أو  - ٣٩
يـة  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكتسي أهم

كبرى في التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي. وأشـارت إلى أن     
ــة إلى إجــراء       ــع المبــادرات والمقترحــات المؤدي ــد جمي ــا تؤي كوب
مفاوضـــات بشـــأن اعتمـــاد اتفاقيـــة علـــى أســـاس المـــواد الـــتي   
اعتمدا لجنة القانون الدولي. ورغـم أن المـواد تتضـمن قواعـد     

لــتي تحظـى بــاعتراف  هامـة مـن قواعــد القـانون الــدولي العـرفي ا    
دولي واســع النطــاق، لا يــزال ينبغــي بــذل جهــود ســعيا إلى       

  وضع اتفاقية.

) A/71/80و  A/71/79ويـــبين تقريـــرا الأمـــين العـــام (     - ٤٠
والمعلومات والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء أن عـددا  
مــن الــدول لا يرغــب في المضــي قــدما بتــدوين تلــك القواعــد،  
حيث تحتج تلك الدول بـأن فـتح الـنص للتفـاوض قـد يعـرض       

ــر توافـــق الآراء الحـــالي بشـــأن الطـــابع الملـــزم        لمـــوادلللخطـ
ــها ــاك    ومقبوليت ــنص. وهن ــدقيق في ال ــالتوازن ال أيضــا ، ويخــل ب

ــرى أي      ــا أو ي ــد لا يصــدق عليه ــدول ق خطــر في أن بعــض ال
ــؤخر       ــها ت ــد أن دولا بعين ــة. بي ــك الاتفاقي ــاد تل ــدة في اعتم فائ
اعتماد اتفاقية كمجرد وسيلة لمواصلة التهرب مـن مسـؤوليتها   
ــود       ــدم وجـ ــبب عـ ــاب، بسـ ــن العقـ ــى مـ ــرف في منجـ والتصـ
التزامــات دوليــة واضــحة بشــأن الموضــوع. ومضــت المتكلمــة   

ــ ــا قائلـ ــام القضـ ــا كـــثيرا    ة إن الأحكـ ــدول ذاـ ئية في تلـــك الـ
تكون غامضة ومتناقضة، لأن القرارات بشأن هـذه المسـألة    ما

الحاسمة الأهمية تركت في أيدي قضـاة لهـم حريـة تفسـير المـواد      
  كما يشاؤون.

 كل سـنتين وتظل كوبا تؤيد نظر اللجنة في الموضوع   - ٤١
بالتوازن الدقيق للـنص  ووضع اتفاقية على أساس المواد لا تخل 

الحالي. وأشارت المتكلمـة إلى أن وضـع صـك دولي مـن شـأنه      
أن يعزز فعالية المؤسسات القانونية المتوخاة في المـواد، وإنشـاء   
معايير ملزمة للدول، والمساعدة على كبح الاتجـاه الخطـير نحـو    
ــهاك       ــدول، في انت ــل بعــض ال ــن قب ــة م اتخــاذ إجــراءات انفرادي

نون الــدولي. ومــن شـــأن ذلــك أيضـــا    القـــاللميثــاق ومبــادئ   
ــير        أن ــال غ ــع ضــحية أفع ــتي تق ــدول ال ــة ال ــى حماي يســاعد عل

مشــروعة ترتكبــها دول أخــرى، بمــا في ذلــك أعمــال العــدوان  
  والإبادة الجماعية.

ها يحـــث الـــدول الـــتي بلـــد إن وفـــد المندوبـــة وقالـــت  - ٤٢
تنتهك القانون الدولي علـى التوقيـع علـى اتفاقيـة دوليـة بشـأن       

ذا الموضــوع وأن تقــدم دعمــا أكــبر للقضــاة في ســعيهم إلى   هــ
  تحقيق العدالة الدولية.

(الســلفادور): قــال إن  الســيد ســيلاري لانــدافيردي   - ٤٣
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليـا   
تــنم عــن بلــورة مفهــوم مســؤولية الــدول بوصــفه أحــد مبــادئ  

ــدولي والطــابع ا  ــواردة   القــانون ال لعــرفي لعــدد مــن الأحكــام ال
فيهــا. وهــذه المــواد هــي حصــيلة أعمــال مضــنية ومنهجيــة في    
التدوين والتطوير التـدريجي تضـطلع ـا لجنـة القـانون الـدولي،       

 بمشاركة قانونيين وخبراء مهمين.

اتمــع الــدولي  هــموأثبــت هــذا العمــل أن الموضــوع ي  - ٤٤
بموجـب القـانون    ككل وأن جميع الـدول دون اسـتثناء ملزمـة،   

ــدولي المعاصــر، ب  ــاع ال ــود    اتب ــالنظر إلى القي ــد. وب ــك القواع تل
المتأصلة في السياق الدولي، ليس بإمكان دولـة مـا الـدخول في    
علاقة مع شخص آخر من أشـخاص القـانون الـدولي دون أي    
ــب     ــود أي عواقــ ــلوكها أو دون وجــ ــوص ســ ــروط بخصــ شــ
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إطـار متـوازن    بنـاء في لبـدء  هناك حاجـة ل  لأفعالها. ولذلك فإن
للقــانون الــدولي يشــمل القواعــد الأوليــة القائمــة علــى تنوعهــا  
وقواعــد جديــدة تــنظم الآثــار المترتبــة علــى عــدم التقيــد بتلــك  
القواعد؛ وإلا فإن نظاما معياريا رئيسيا سـيظل قائمـا دون أي   

 آلية للإنفاذ.

ــاء     - ٤٥ ــال إنشـ ــاد صـــك دولي في هـــذا اـ ــيتيح اعتمـ وسـ
ائج مرضية، بمـا يتفـق مـع سـيادة القـانون،      ضمانات وتحقيق نت

ــير المشــروعة،      ــال غ ــق بارتكــاب الأفع ــا يتعل ــذي فيم ــر ال  الأم
الترعة إلى اسـتخدام القـوة لحـل التراعـات الدوليـة.      من يقلل س

ــد      ــد تأكي ــده يعي ــد بل ــدوب إن وف ــال المن ــك الصــدد، ق وفي ذل
وهـو  تأييده لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى صياغة ذلك الصـك،  

مـن صـدور إعـلان     وجـدوى  أكثـر اسـتدامة   آثـارا  ما سيخلف
قرار، وسيحقق المزيد مـن التوحيـد والـيقين القـانوني بشـأن       أو

الموضوع. وقال إن وفد بلده سـيبذل قصـارى جهـده لضـمان     
اتخاذ قرارات ملموسة بشـأن المـواد في الـدورة الحاليـة، خاصـة      

 فيما يتعلق بشكلها النهائي والملزم.

(ســنغافورة): قالــت إن   شــارما - الســيدة مــوريس   - ٤٦
وفد بلدها لا يزال يتسـاءل عـن مـدى استصـواب تـوفير نظـام       
قانوني للتدابير المضادة في إطار مسؤولية الـدول بسـبب الآثـار    
الســلبية المحتملــة لتلــك التــدابير. فمــن الأنســب تنــاول مســألة    
التدابير المضادة في محفل متخصص. وأثناء عمـل لجنـة القـانون    

ــى  ــدولي عل ــار حــذف الحكــم     ال ــة في خي المــواد، نظــرت اللجن
ــادة،   ــدابير المضـ ــق بالتـ ــر    المتعلـ ــة الأمـ ــررت في ايـ ــها قـ ولكنـ

ــت المتكلمــة إن التغــييرات الطفيفــة عــن     ألا تفعــل ذلــك. وقال
المشاريع السـابقة لم تكـن كافيـة لمعالجـة الشـواغل الـتي أثارهـا        

 وفد بلدها.

معقدا والمبـادئ الـتي   وبما أن المواد تتناول مجالا قانونيا   - ٤٧
تقوم عليها العلاقات بـين الـدول في السـاحة الدوليـة وتشـكل      
أساس عمل اللجنة بشأن مسؤولية المنظمات الدولية، فـإن أي  

يجـب أن يتخـذ بتوافـق    مسـتقبلا  تلـك المـواد   شكل قرار بشأن 
ــى أســاس تفاهمــات مدروســة      ــدولي ككــل، عل آراء اتمــع ال

 ومشتركة.

(الاتحاد الروسي): قالـت إن وفـد    يانالسيدة مليكبك  - ٤٨
بلدها لا يزال يؤيـد اعتمـاد اتفاقيـة علـى أسـاس المـواد المتعلقـة        
بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا يمكــن أن   
ــانون        ــأن قـ ــا بشـ ــة فيينـ ــة اتفاقيـ ــس أهميـ ــا نفـ ــا تمامـ ــون لهـ تكـ
المعاهدات. وأشارت المندوبة إلى أن المواد تطبق بصـورة فعليـة   

ــ ــانون الــدولي      عل ــد الق ــن قواع ــة بوصــفها م ى صــعيد الممارس
العرفي، وهي توفر إرشادات هامة للـهيئات القضـائية الدوليـة.    
وعموما، تشكل المواد وثيقة متوازنة موضوعة بعناية يمكـن أن  
تــوفر أساســا جيــدا للنظــر في الموضــوع مســتقبلا. وأعربــت       

دف المتكلمــة عــن اســتعداد وفــد بلــدها للإســهام في تحقيــق ه ــ 
 وضع اتفاقية معنية ذا الموضوع.

(جمهوريــــــة فترويــــــلا  الســــــيد ميــــــدينا ميخيــــــاس  - ٤٩
ــة    ــه أهميـ ــؤولية الـــدول لـ ــال إن موضـــوع مسـ ــة): قـ البوليفاريـ
أساسية للحفـاظ علـى النظـام الـدولي، وتطـوير العلاقـات بـين        
الدول على أساس الاحترام والمساواة، وتعزيـز سـيادة القـانون    

ــدولي. و  ــانون   علــى الصــعيد ال ــة الق ينبغــي أن يتــوج عمــل لجن
الدولي على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول باعتماد صـك دولي  
ملزم قانونا يقـوم علـى تلـك المـواد، وهـو مـا سيشـكل دعامـة         

 أساسية للقانون الدولي المعاصر.

ونظــرا لأهميــة الموضــوع، أعــرب المــتكلم عــن ســرور     - ٥٠
عيـة العامـة، ورأيـه    وفد بلده لأنه ظل على جدول أعمـال الجم 

أنه جاهز للتدوين. وينبغي للجنـة أن تتخـذ خطـوات لاعتمـاد     
المـواد في شــكل اتفاقيــة دوليــة ملزمــة، حــتى وإن كانــت هنــاك  
حاجة إلى مزيد من المفاوضات بشأن شـكلها النـهائي وبعـض    

 المواد ا.
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(المملكــة المتحــدة): قالــت إن    الســيدة ســورناراجاه   - ٥١
ــة بمس ــ  ــواد المتعلق ــن المواضــيع     الم ــة م ــي طائف ــدول تغط ؤولية ال

ــين الآراء      ــق بـ ــعى إلى التوفيـ ــدل وتسـ ــثيرة للجـ ــة والمـ الحساسـ
المختلفــة للــدول. وأشــارت المتكلمــة إلى أنــه، رغــم أن بعــض   
ــواد       ــل م ــائم، تمث ــرفي الق ــدولي الع ــانون ال ــت الق ــد دون ــواد ق الم
ــات     ــاكم والهيئـ ــارت المحـ ــد اختـ ــدريجيا. وقـ ــويرا تـ ــرى تطـ أخـ

ســتند إلى بعــض المــواد لحــل المســائل الناشــئة في   القضــائية أن ت
ــرأي       ــد ال ــن الممكــن تحدي ــيس م ــا. ول القضــايا المعروضــة عليه
ــتخلاص    ــية أو اســ ــائل الرئيســ ــأن بعــــض المســ ــوافقي بشــ التــ
اسـتنتاجات قاطعــة بشـأن مــا إذا كانــت بعـض جوانــب المــواد    

لا يـثير أي  القانون الـدولي العـرفي، الأمـر الـذي يكـاد       نم عنت
نظــرا لاتســاع وتعقيــد العديــد مــن المســائل   دهشــةقــدر مــن ال

 المشمولة وطابعها الخلافي.

وقالــت المندوبــة إن ممارســة الــدول تتطــور باســتمرار،   - ٥٢
ولا تزال مجالات عدم الـيقين والخـلاف قائمـة. وسـيكون مـن      
الخطـــير المضـــي قـــدما في وضـــع اتفاقيـــة أثنـــاء عمليـــة التطـــور 

الفرضـــية الأساســـية الـــتي الطبيعـــي للقـــانون الـــدولي العـــرفي. ف
ستند إليها في التدوين، وهي استقرار القانون الـدولي العـرفي،   ي

ــاقم     ــتبرز وتفــ ــة ســ ــع اتفاقيــ ــة وضــ ــة. وعمليــ ــتكون غائبــ ســ
الاختلافات في النهج، مما يهدد أساس التماسك الـذي تسـعى   

 المواد إلى غرسه بالفعل.

ولا يمكــن القــول بــأن المــواد تعــبر عــن حالــة القــانون     - ٥٣
ــة الحاليــة. ووضــع اتفاقيــة       ــرفي في مجملــه في المرحل ــدولي الع ال
تعتمد المواد سيكون أمرا سابقا لأوانه ومن المـرجح أن يـؤدي   
إلى نتــائج عكســية. والخيــار الأفضــل ســيكون إرجــاء المناقشــة  
مــرة أخــرى إلى حــين حــل المســائل المتبقيــة، والعــودة إلى هــذا  

  العرفي.الموضوع بعد البت في أمر القانون الدولي

(إسرائيل): قال إن المفاوضـات بشـأن    السيد أفراهام  - ٥٤
وضع اتفاقية علـى أسـاس المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول هـي        

ــرجح أن تضعضــع        ــن الم ــا م ــير مستصــوب، لأ ــر غ ــا أم حالي
التوازن الهـش الـذي تم التوصـل إليـه في صـياغة المـواد. فـالمواد        

لـة للحكومـات والهيئـات    فعا توجيهـات توفر، بحالتها الراهنـة،  
ــانون    ــة في القـ ــائل حساسـ ــعى إلى حـــل مسـ ــة الـــتي تسـ الدوليـ
الــدولي. وأشــار المنــدوب إلى أن إســرائيل، شــأا شــأن الــدول 
الأخــرى، تؤيــد التطــوير التــدريجي لتلــك اموعــة الهامــة مــن   
القوانين، إلا أنـه ينبغـي تـرك المـواد تتطـور طبيعيـا، ولـيس مـن         

متعـــــددة الأطـــــراف  ةاهـــــدخـــــلال المفاوضـــــات بشـــــأن مع
المـؤتمرات الدوليـة الـتي لا يــرجح أن تحقـق العالميـة، بـل مــن        أو

 .الاجتهاد القضائيخلال تأكيدها في معترك أفكار 

ومــا فتئــت المــواد، في شــكلها غــير الملــزم، تكتســب         - ٥٥
وتحظـــى بتأييـــد المحـــاكم القضـــائية بأنواعهـــا  دارســـيناحتـــرام ال

ــيلا في صــياغة    وهيئــات التحكــيم، وتســتخدمها الحكومــات دل
آرائها القانونية. ولذلك فإن من العسير أن نرى المكاسـب الـتي   

 ستتحقق من اعتماد اتفاقية في هذا الشأن في المرحلة الراهنة.

ن (الجزائر): قال إن مسؤولية الدول ع ـ السيد رمعون  - ٥٦
الأفعال غير المشروعة دوليا مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ القـانون      
الـدولي، ناشــئ عـن المبــادئ الــواردة في ميثـاق الأمــم المتحــدة،    
ــات      ــوية المنازعـ ــدول وتسـ ــين الـ ــيادة بـ ــاواة في السـ ــل المسـ مثـ
بالوسائل السلمية، ومن المفهوم القانوني لحسن النية، وهـو مـا   

 قة بالإنصاف.يتسم بأهمية خاصة في المسائل المتعل

وأشــار المنــدوب إلى أن المــواد المتعلقــة بــالتعويض عــن   - ٥٧
الأضـــرار تعـــزز ســـيادة القـــانون والوصـــول إلى العدالـــة علـــى  
الصـــعيد الـــدولي. وبـــالنظر إلى الاســـتخدام المتنـــامي والقبـــول  
ــة       ــات القضــائية الدولي ــل المحــاكم والهيئ ــن قب ــد للمــواد م المتزاي

ــات وفي ممارس ــ  ــد   وغيرهــا مــن الهيئ ــإن الوقــت ق ــدول، ف ات ال
ــة بشــأن        ــة دولي ــاد اتفاقي ــؤتمر دبلوماســي لاعتم ــد م حــان لعق
مسؤولية الدول. وقـال المـتكلم إن الجزائـر تؤيـد تأييـدا كـاملا       

 وضع صك عالمي بشأن هذا الموضوع.
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بعـض الوفـود   الشـكوك الـتي أبـداها    وعلى الـرغم مـن     - ٥٨
ــا، فمــن المهــم    إزاء ــزم قانون ــداء  الحاجــة إلى وضــع صــك مل إب

المرونة وتفادي الحكم المسبق على نتـائج مفاوضـات سـتجرى    
في إطار مؤتمر دبلوماسي. وأضاف المندوب أن الفريق العامـل  

 سيمثل محفلا ممتازا لمناقشة إمكانية تنظيم تلك المناسبة.

ــهو   - ٥٩ ــيدة بوكارينـ ــاد   السـ ــت إن اعتمـ ــال): قالـ (البرتغـ
الســبل للمضــي  اتفاقيـة بشــأن مسـؤولية الــدول ســيمثل أفضـل   

ــدولي         ــانون ال ــة الق ــه لجن ــذي أوصــت ب ــى النحــو ال ــدما، عل ق
ــا في     نفســها، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطــي الــدول دورا قيادي
ــدولي بشــأن هــذا الموضــوع      ــى الصــعيد ال صــياغة القــوانين عل

ــالغ الأهميــة. ومــن المهــم اتخــاذ قــرار مســتنير     مــا إذا كــان عالب
ة في هـذا الشـأن.   يتعين فتح باب التفاوض بشـأن وضـع اتفاقي ـ  

واعتماد صك قانوني بشأن هذا الموضوع من شأنه أن يسـاعد  
على كفالة احترام القانون الـدولي وتعزيـز السـلام والاسـتقرار     

 في العلاقات الدولية.

ومضت المندوبة قائلة إنه يجب على الـدول ألا تكـون     - ٦٠
شـــديدة الحـــذر وتخشـــى المضـــي قـــدما في هـــذا المضـــمار لأن   

حيــد هــو تحديــد النتــائج الناشــئة عــن الأفعــال غــير  الو شــاغلال
     المشروعة دوليا وليس وضع تعريف للفعـل غـير المشـروع بحـد

ــؤولية الــــدول لا   ــه. فمســ ــد الثانويــــة    ذاتــ ــنى إلا بالقواعــ تعــ
ــن      لا ــدول. ويمكـ ــات الـ ــدد التزامـ ــتي تحـ ــة الـ ــد الأوليـ بالقواعـ

 ملاحظة أدلة مقنعة على مدى ملاءمة المضي قـدما والضـرورة  
الأساســــية لــــذلك في ممارســــات الــــدول وقــــرارات المحــــاكم  
والهيئات القضائية الدولية، بمـا فيهـا السـوابق القضـائية لمحكمـة      
العدل الدولية، وكـذلك في تقـارير الأمـين العـام. عـلاوة علـى       
ذلك، سيكون من العبث النكوص عن المضي قـدما في تطـوير   

فيما يتعلـق   موضوع مسؤولية الدول وتدوينه، مثلما هو الأمر
ــع       ــا يق ــة وم ــات الدولي ــة الدبلوماســية للمنظم بمواضــيع الحماي
عليهـــا مـــن مســـؤولية، عنـــدما تكـــون المبـــادئ الرئيســـية الـــتي 

يسترشد ا في تطوير تلك المواضـيع هـي المبـادئ نفسـها الـتي      
ــواد      ــالي ينبغــي اعتمــاد الم ــدول. وبالت ــى مســؤولية ال ــق عل تنطب

 اتفاقية دولية ملزمة. المتعلقة بمسؤولية الدول في شكل

ــتعداد     - ٦١ ــى اسـ ــل علـ ــال تظـ ــة إن البرتغـ وقالـــت المتكلمـ
لمناقشة الخطوات الوسيطة التي يمكـن اتخاذهـا للمسـاعدة علـى     
تحسين تحديد نقاط الاتفـاق والاخـتلاف وبـدء عمليـة صـياغة      
ــني بالموضــوع أن ينــاقش       ــل المع ــق العام ــة. ويمكــن للفري اتفاقي

جتماعاتـه، الــتي يمكـن أن تعقــد   ا وتـيرة عقــد مسـائل مـن قبيــل   
على أساس سـنوي للسـماح بـإجراء مناقشـة شـاملة وتدريجيـة       
بشأن ما إذا كـان يـتعين اعتمـاد اتفاقيـة أو اتخـاذ إجـراء آخـر؛        
وإمكانية الطلب إلى الأمين العام إعـداد ورقـة خيـارات بشـأن     
مختلف أسـاليب العمـل وإجـراءات هيكلـة المناقشـات، اسـتنادا       

الحكـم مسـبقا   مليات التـدوين السـابقة، ودون   إلى ممارسات ع
أي نتيجة محددة؛ وسبل تحديد الشواغل الرئيسـية للـدول   على 

الأعضاء بشـأن مضـمون المـواد؛ وسـبل وضـع قائمـة بالمسـائل        
ة لإدراجها في جدول أعمال الفريق العامل لمناقشتها، مـع  فنيال

وليـة  مراعاة أن المـواد ينبغـي أن تكـون بمثابـة أسـاس لاتفاقيـة د      
 وأن غالبيتها تجسد القانون العرفي وقبلتها الدول.

(اليونان): قال إن المـواد المتعلقـة    السيد كوليوبولوس  - ٦٢
بمسؤولية الدول تشكل نصا متوازنـا يقـوم علـى منطـق صـلب      
ــة بشــأن الموضــوع.      ــات المتاحــة حجي ــر البيان ــد أصــبح أكث وق
 وأضــاف أن تلــك المــواد قــد اكتســبت الاعتــراف علــى نطــاق 

ة إليهـا في قـرارات محكمـة العـدل الدوليـة      شـار واسع وتمـت الإ 
والمحــاكم والهيئــات القضــائية الدوليــة الأخــرى. فــالمواد تــدون   
القواعد العرفية المتعلقة بمسؤولية الـدول، وتسـد بالتـالي فجـوة     
كـبيرة في القـانون الـدولي القـائم. وهـي تقـوي مفهـوم اتمــع        

القواعد القطعية للقـانون  الدولي ككل متكامل، وتعزز مفهوم 
ــانون     ــا لقــ ــة فيينــ ــوخى في اتفاقيــ ــو المتــ ــى النحــ ــدولي، علــ الــ
المعاهدات، ونظام المسـؤولية عـن الانتـهاكات الجسـيمة لتلـك      
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ــوع الضــرر كشــرط        ــوم وق ــي تبطــل أيضــا مفه ــد؛ وه القواع
 لإسناد المسؤولية.

في  تلك العناصر الإيجابية قـد أُبـرزت   قال المتكلم إنو  - ٦٣
أن  أشــار إلىالــدول والاجتــهاد القضــائي الــدولي. و ممارســات 

النص، بشكله الحالي، يعبر عـن توافـق تم التوصـل إليـه بعنايـة،      
وينبغي له مثاليـا أن يتخـذ شـكل اتفاقيـة دوليـة لتزويـد الـدول        

ة. بيـــد أن وضـــع اتفاقيـــة ينبغـــي  بتوجيـــه تنظيمـــي ذي حجيـــ
يخـــل بـــالتوازن الـــدقيق للـــنص الـــذي يجـــب أن يظـــل دون  ألا
ــها     إ ــوعية، وبعضـ ــه الموضـ ــى أحكامـ ــييرات علـ ــال أي تغـ دخـ

ــاتيتضــمن  ــدة      توافق ــة معق ــائل قانوني ــق بمس ــا يتعل ــة فيم هام
 وخلافية في بعض الأحيان.

(جمهورية إيران الإسـلامية): قـال إن    السيد نسيمفار  - ٦٤
مسـؤولية الـدول هــي العمـود الفقـري للقــانون الـدولي، وتمثــل      

العلاقات الدوليـة، وموضـوعا   حجر الزاوية لسيادة القانون في 
هامــا جــدا بالنســبة لوفــد بلــده. وأضــاف المنــدوب أن معظــم    
أحكــام المــواد المتعلقــة ــذا الموضــوع هــي تعــبير عــن القــانون   

ــالفقرة    ــرفي. ف ــدولي الع ــادة   ١ال ــن الم ــى ســبيل  ٥٠(أ)، م ، عل
المثال، تنص على أن التدابير المضادة يجب ألا تؤثر علـى التـزام   

نــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها   الــدول بالامت
ــاق الأمــم المتحــدة.      ــه في ميث ــدأ المنصــوص علي فعــلا، وهــو المب
وأشار المتكلم إلى أن ذلك الحكم لا يعبر عـن القـانون الـدولي    
القائم وحسب، بل يتسق أيضـا مـع عـدد مـن القـرارات ذات      
الحجيــة في الســوابق القضــائية الدوليــة، بمــا في ذلــك أحكــام       

 Corfu(محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشـــأن قضـــيتي قنـــاة كورفـــو 

Channel (   والأنشطة العسكرية وشبه العسـكرية في نيكـاراغوا
 Military and Paramilitary Activities in and( وضـــــــــــــــدها 

against Nicaragua(     ــات المتحــــدة ــد الولايــ ــاراغوا ضــ (نيكــ
ى ، الـتي تـنص عل ـ  ٥٠(ب)، من المـادة   ١الأمريكية). والفقرة 

أن التدابير المضادة يجب ألا تؤثر على التزامـات الـدول بحمايـة    

حقــــوق الإنســــان الأساســــية، يمكــــن أن تحقــــق المزيــــد مــــن  
ــية للأفــراد      ــاحترام الاحتياجــات الأساس ــة ب الضــمانات المتعلق
الذين يعيشون في الدولة، بما يشـمل الرعايـة الصـحية والتعلـيم     

 وما إلى ذلك.

، على سـبيل المثـال،   ٤٨المادة  ومن ناحية أخرى، تعبر  - ٦٥
عــن التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي. وأشــار المــتكلم إلى أن  
وفد بلده أحاط علما بموقف بعض البلدان الـتي اعترضـت علـى    
الطابع العرفي لذلك الحكـم. وأحـاط الوفـد علمـا أيضـا بـالرأي       
المستقل للقاضي سكوتنيكوف في حكم محكمـة العـدل الدوليـة    

في القضــية المتعلقــة بالمســائل المتصــلة     ٢٠١٢عــام الصــادر في 
 Questions relating to the( بــــالالتزام بالمحاكمــــة أو التســــليم  

Obligation to Prosecute or Extradite(  ــد (بلجيكــــــــــا ضــــــــ
الســنغال)، حيــث لاحــظ أن ممارســة الــدول في هــذا الصـــدد       
كانت غائبة وأنه ليست هناك سابقة أقامت فيهـا دولـة دعـوى    

م المحكمــة أو أي هيئــة قضــائية دوليــة أخــرى فيمــا يتعلــق       أمــا
بانتهاكات مزعومة لأحد الالتزامات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه    
كافة الأطراف استنادا ببساطة إلى كوا طرف في صـك مماثـل   
لاتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب المعاملــــة  

 تشـر المحكمـة،   العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. ولم   أو
في حكمهــا، إلى المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول الــتي اعتمــدا   

إلى مزيــد مــن  ٤٨لجنــة القــانون الــدولي. وبالتــالي تحتــاج المــادة 
 التوضيح في ضوء ممارسات الدول.

وفيمــا يتعلــق بــالإجراءات المســتقبلية، فــإن الطريقــة        - ٦٦
الوحيــدة لضــمان أن تصــبح قواعــد مســؤولية الــدول واضــحة  
ومعروفة لجميع أشخاص القـانون الـدولي هـي بلـورة المـواد في      
شــكل معاهــدة ملزمــة قانونــا. وأشــار المــتكلم إلى أن الاتفاقيــة  

ــانو     ــق الق ــانوني وتحســين تطبي ــيقين الق ن يمكــن أن تســهم في ال
الدولي وتعزيزه. ومضى قائلا إن الوقت قـد حـان لعقـد مـؤتمر     
دبلوماســي للتفــاوض بشــأن ذلــك الصــك واعتمــاده. وينبغــي   
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أيضا إدراج آلية لتسوية المنازعات في الاتفاقيـة المقبلـة، وذلـك    
ــع       ــة ومن ــق الاتفاقي ــى تطبي ــؤ عل ــة التنب ــيقين وإمكاني لإضــفاء ال

ط أو غــير المــبرر إســاءة الاســتخدام في شــكل الاحتجــاج المفــر 
 بالتدابير المضادة إزاء البلدان الأخرى.

(بــيرو): قـال إن مســؤولية الــدول تمثــل   السـيد هورنــا   - ٦٧
أحد المبادئ الأساسية للقـانون الـدولي النابعـة مـن المسـاواة في      
السـيادة بـين الـدول. والـدول متسـاوية في حقوقهـا والتزاماـا        

واد المتعلقـة بمســؤولية  علـى السـواء. وأشــار المنـدوب إلى أن الم ــ  
الدول تعبر عن أعمال التدوين والتطوير التدريجي ذات الصـلة  
ــا طــوال ســنين          ــوم ــدولي تق ــانون ال ــة الق ــت لجن ــا فتئ ــتي م ال
ــة،       ــن الحجيـ ــبيرا مـ ــدرا كـ ــواد قـ ــبت المـ ــد اكتسـ ــدة. وقـ عديـ

ــد مــن القــرارات الصــادرة عــن      كمــا يتضــح مــن العــدد المتزاي
دولية وعن غيرها من الهيئـات الـتي   المحاكم والهيئات القضائية ال

تم الاستشــهاد ــا فيهــا. وفي الواقــع، يمكــن القــول بــأن بعــض  
عبر حـتى عـن القـانون الـدولي العـرفي. وقـال المـتكلم إن        يالمواد 

ــق العامــل      ــاءة في جهــود الفري ــده سيشــارك بصــورة بن ــد بل وف
للبــت فيمــا إذا كــان ســيتم اعتمــاد اتفاقيــة علــى أســاس المــواد   

 إجراء آخر. اتخاذ  أو

ــده يشــعر     الســيد هــارون   - ٦٨ ــد بل ــال إن وف ــا): ق (ماليزي
بــالقلق إزاء بعــض أحكــام المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول،       

بشــأن التصــرف المتجــاوز لحــدود الســلطة. وأشــار    ٧كالمــادة 
المندوب إلى أنـه لا يبـدو أن هنـاك أي إشـارة إلى المـواد في أي      

طرف فيهـا. وعلـى الـرغم مـن     من القضايا الدولية التي ماليزيا 
ذلــك، فــإن فــتح الــنص للتفــاوض في الوقــت الــراهن قــد يخــل    
بــالتوازن الهــش في صــياغة المــواد. ولا يــرجح أن تحقــق اتفاقيــة 
ــة، ممــا يقــوض بالتــالي الغــرض     مــن هــذا القبيــل مشــاركة عالمي
الأساسي المتوخى من ذلـك الصـك. ومضـى المـتكلم قـائلا إن      

شـكلها الحـالي غـير الملـزم بوصـفها       المواد قد ثبتت جدواها في
دليلا للدول والمحاكم والهيئات القضائية الدوليـة، وهـي تحتـاج    

ــرار بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي      ــل اتخــاذ ق ــة قب إلى دراســة متأني
 التفاوض بشأن اتفاقية.

ولا يمكن اعتبار المواد، بشكلها الحالي، سوى مبـادئ    - ٦٩
لأحكامهـا المركزيـة، مثـل    توجيهية، نظرا لأن الصياغة الحاليـة  

 ٢٨(عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليـا)، والمـادة    ٢المادة 
 ٣١(النتــائج القانونيـــة للفعـــل غــير المشـــروع دوليـــا) والمـــادة   

(الجبر)، تفتقر إلى الوضـوح والدقـة اللازمـين لتفسـيرها بدقـة.      
ولذلك ينبغي للدول أن تواصـل اكتسـاب خـبرات أوسـع مـن      

 ليا.تطبيق المواد عم

(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قالـت      السيدة بـيرس   - ٧٠
إن وفد بلدها يظل على رأيه أن القيمة الأكـبر للمـواد هـي في    
شكلها الحالي وأن الجمعية العامة لا ينبغي لهـا أن تتخـذ مزيـدا    
من الإجراءات ذا الشأن في الوقت الراهن. فالتفاوض بشـأن  

ن يضـفي مزيـدا مـن الحجيـة     وضع اتفاقية على أسـاس المـواد ل ـ  
الوضــــوح. وعلــــى الــــرغم مــــن أن تقريــــر الأمــــين العــــام   أو
)A/71/80    ــدا ــيلا مفي ــد أصــبحت بالفعــل دل ــواد ق ــبين أن الم ) ي

للمحــــاكم والهيئــــات القضــــائية الدوليــــة والــــدول والخــــبراء  
فيـــة تطـــويره القـــانونيين بشـــأن كـــل مـــن حالـــة القـــانون وكي 

تدريجيا، فإن التفاوض على اتفاقية ينطوي على خطر تقـويض  
العمل الهـام جـدا الـذي اضـطلعت بـه لجنـة القـانون الـدولي في         
صياغة المواد. ومما يثير القلـق بصـفة خاصـة احتمـال أن صـكا      
مـــن هـــذا القبيـــل قـــد ينحـــرف عـــن القواعـــد القائمـــة الهامـــة  

نـب الـدول في ايـة    يحظى بقبول واسـع النطـاق مـن جا    ألا أو
ــار الأفضــل هــو الســماح للمــواد     المطــاف. وبالتــالي، فــإن الخي
بتوجيه وترسيخ التطوير المستمر للقانون الدولي العرفي المتعلـق  

 بمسؤولية الدول.

ــا   - ٧١ ــا أولابويناغـ ــيد أروتشـ ــال إن   السـ ــيك): قـ (المكسـ
بعض أحكام المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول قـد دونـت قواعـد     

انون الـدولي العـرفي وأن تطويرهـا باعتبارهـا عرفـا دوليـا       في الق
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ــه القصـــور    ــالنظر إلى أوجـ ــتمر. ومـــع ذلـــك، بـ ينبغـــي أن يسـ
الكامنــة في تلــك العمليــة، بمــا في ذلــك عــدم الــيقين القــانوني،   
ــة.      ــواد في شــكل معاهــدة دولي ــد مــؤتمر لاعتمــاد الم ينبغــي عق

لالا وعدم تدوين تلـك القواعـد الثانويـة يمكـن أن يسـبب اخـت      
بالمقارنــة مـــع التـــدوين المســـتفيض الــذي جـــرى فيمـــا يتعلـــق   
بالقواعــد الأوليـــة، وأن يــؤدي، في ايـــة المطــاف، إلى إعاقـــة    

 اتساق وفعالية القانون الدولي.

ــرغم مــن الاختلافــات في        - ٧٢ ــه، علــى ال ــال المــتكلم إن وق
الرأي بشأن مصـير المـواد، ينبغـي أن يكـون مـن الممكـن المضـي        

وين والتطوير التدريجي للموضـوع. ويمكـن للأمانـة    قدما في التد
ــك الصــدد إذا وضــعت      ــدة في ذل ــدم مســاهمة مفي ــة أن تق العام
وثيقة بشـأن الخيـارات الممكنـة، مـع مراعـاة الممارسـة السـابقة،        
ووثيقــة تتضــمن قائمــة بالمســائل الــتي لا تــزال خلافيــة؛ ويمكــن   

 الدول. مناقشة الوثيقتين في الفريق العامل المعني بمسؤولية

شياوبن (الصين): قال إن مسؤولية الدولـة  السيد شي   - ٧٣
عن أفعالها غير المشروعة دوليا عنصر أساسي في سيادة القـانون  
وقاعـــدة مقبولـــة عالميـــا في القـــانون الـــدولي العـــرفي. وأضـــاف  
المنــدوب أن تعريــف قواعــد القــانون الــدولي المتعلقــة بمســؤولية    

ل منــع وردع الأفعــال غــير الــدول يتســم بأهميــة كــبيرة مــن أج ــ
المشــروعة دوليــا، والحفــاظ علــى ســيادة القــانون علــى الصــعيد   
الــدولي، وتعزيــز الإنصــاف والعدالــة. والمــواد المتعلقــة بمســؤولية  
الــدول دونــت بصــورة شــاملة القواعــد المتعلقــة ــذا الموضــوع. 

مــرارا  حتجــاجوأشــار المــتكلم إلى أنــه، علــى مــر الســنين، تم الا
ــل     وتكــرارا ــذ  ــة مث ــل مؤسســات قضــائية دولي ــواد مــن قب ه الم

ــى الممارســة      ــأثير كــبير عل ــة، وكــان لهــا ت محكمــة العــدل الدولي
الدبلوماسية للـدول. وقـد اختـبرت قواعـد القـانون الـدولي الـتي        

 تجسدها مرارا وتكرارا في الممارسة العملية.

وعلى الرغم من أن المواد تبدو مكتملة إلى حد بعيد،   - ٧٤
دى الدول الأعضاء تفسـيرات وشـواغل مختلفـة فيمـا     لا تزال ل

يتعلــق بــبعض أحكامهــا، مثــل تلــك المتعلقــة بــالإخلال الخطــير 
بالتزام ناشئ بموجب قاعدة قطعية مـن قواعـد القـانون الـدولي     
العـام، والتــدابير المضــادة، والتـدابير الــتي تتخــذها دول بخــلاف   

 الدولة المضرورة.

ينبغي التشجيع علـى مواصـلة    هومضى المتكلم قائلا إن  - ٧٥
المناقشة بشأن المواد من أجل تحقيق توافـق في الآراء. وقـال إن   
وفد بلده سـينظر بشـكل إيجـابي وبعقـل منفـتح إلى أي جهـود       

بمــا في ذلــك إمكانيــة التفــاوض    تبــذل لتحقيــق تلــك الغايــة،    
 اتفاقية.  بشأن

  
 مـــن جـــدول الأعمـــال: الحمايـــة الدبلوماســـية     ٧٩البنـــد 

)A/71/93  وA/71/93/Corr.1( 

(الجمهوريــة الدومينيكيــة): تكلــم باســم   الســيد أفــيلا  - ٧٦
جماعة دول أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، فقـال إن      

سســـة مســتقرة في القـــانون  الحمايــة الدبلوماســـية، بوصــفها مؤ  
الدولي، تحظـى بأهميـة كـبرى في العلاقـات بـين الـدول. وأشـار        
المندوب إلى أن لجنـة القـانون الـدولي قـدمت مسـاهمة دائمـة في       
ــة       ــا المتعلق ــدولي بمواده ــانون ال ــدريجي للق ــوير الت ــدوين والتط الت

العديد مـن تلـك المـواد عـن ممارسـة      ينم بالحماية الدبلوماسية. و
د اعتــرف ــا بوصــفها مــن القــانون الــدولي العــرفي،  الــدول وقــ

الحاجة إلى العمل من أجل اعتماد اتفاقيـة دوليـة   نشأت ومن ثم 
 لمواءمة ممارسات الدول والاجتهاد القضائي بشأن الموضوع.

الاتفاقية أن تعالج الثغرات في القـانون   تلكومن شأن   - ٧٧
ــز الــيقين القــانوني وإمكا   نيــة التنبــؤ. الــدولي وتعمــل علــى تعزي

ومـــن شــــأا أيضـــا أن تعــــزز ســـيادة القــــانون علـــى جميــــع     
المستويات، والإسـهام في التسـوية السـلمية للمنازعـات، نظـرا      
ــع       ــق م ــت لا تتف ــق إذا كان ــة للتطبي ــن تكــون قابل ــواد ل لأن الم
القواعــد الخاصــة للقــانون الــدولي، مثــل الأحكــام التعاهديــة       

ن تســـهم أيضـــا في لحمايــة الاســـتثمارات. ويمكـــن للاتفاقيـــة أ 
ــة     تــدوين القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حماي
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اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وضمان حق كـل دولـة   
ــدول       ــق الاحتجــاج بمســؤولية ال ــن طري ــا ع ــة مواطنيه في حماي
الأخــرى عــن الإصــابات الناجمــة عــن الأفعــال غــير المشــروعة    

 دوليا ضد رعاياها.

ن الجماعـــة تقـــر بالصـــلة بـــين المـــواد  وقـــال المـــتكلم إ  - ٧٨
المتعلقة بالحماية الدبلوماسية والمواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول.    

ــدول أن ييســر   مــن شــأن إحــراز  و تقــدم في مجــال مســؤولية ال
 العمل المتعلق بالحماية الدبلوماسية.

(أستراليا): تكلمت أيضا باسم كنـدا   السيدة إيلميت  - ٧٩
ــدا، فقالـــت إن الم ـــ ــية  ونيوزيلنـ ــة الدبلوماسـ ــة بالحمايـ واد المتعلقـ

ــات   وفــرت ، في شــكلها الحــالي، توجيهــات قيمــة للــدول والهيئ
ــت       ــة في الوق ــاد اتفاقي ــن المناســب اعتم ــن يكــون م ــة. ول الدولي

القبيـل أن   الحالي. ويمكن لعملية التفاوض بشأن اتفاقية من هـذا 
 مضموا.  تقوض تأثير المواد وقيمتها بفتح النقاش بشأن

وأشـــارت المندوبـــة إلى إن المـــواد المتعلقـــة بالحمايــــة       - ٨٠
الدبلوماســية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالمواد المتعلقــة بمســؤولية       
الـــدول، علـــى النحـــو الـــذي أقرتـــه لجنـــة القـــانون الـــدولي في  
تعليقاــا علـــى المــواد المتعلقـــة بالحمايــة الدبلوماســـية، حيـــث    

ــار لاحظــت علــى وجــه الخصــوص الأحكــام الــتي تتنــاول الآ   ث
 القانونية للفعل غير المشروع دوليا.

وفي ظـــل انعـــدام أي توافـــق واضـــح في الآراء بشـــأن    - ٨١
ــدول،       ــة بمســؤولية ال ــواد المتعلق ــى أســاس الم ــة عل وضــع اتفاقي
سيكون من السابق لأوانه الشروع في مفاوضات بشأن وضـع  
اتفاقية علـى أسـاس المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية. وقـد        

جوانب معينة في المواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية     تجاوزت
القانون الـدولي العـرفي القـائم، ومـن المسـتبعد أن يكـون هنـاك        
توافــق دولي في الآراء بشــأن مــا إذا كــان مــن الضــروري أن      

 تشكل تلك الجوانب موضوع اتفاقية.

ومــع ذلــك، فــإن أعمــال لجنــة القــانون الــدولي بشــأن    - ٨٢
ــة ل  ــواد قيم ــرفي بشــأن     الم ــدولي الع ــانون ال توضــيح وتطــوير الق

ــدا في ترســيخ     ــة الدبلوماســية. وتحقــق المــواد غرضــا مفي الحماي
 ممارسات الدول في هذا اال الهام.

(كوبـــا): قالـــت إن اعتمـــاد    الســـيدة دييغيـــز لا أو   - ٨٣
اتفاقية على أساس المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية سـيجعل  

ــة الم  مارســات القائمــة والســوابق القضــائية   مــن الممكــن مواءم
بشــأن هــذا الموضــوع، بمــا في ذلــك قــرارات محكمــة العــدل        
الدولية. وتعلق كوبا أهمية كبيرة على تلك المواد، الأمر الـذي  
مــن شــأنه أيضــا الإعــراب عــن قواعــد ومبــادئ الممارســات        
العرفية للدول. ومن شـأن هـذه الاتفاقيـة أن تسـهم في تـدوين      

القواعــد  تحديــدوتطــويره التــدريجي، وخاصــة  القــانون الــدولي
ــب       ــل أن يتســنى طل ــا قب  ــاء ــتي يجــب الوف ــايير ال ــة بالمع المتعلق

 الحماية الدبلوماسية.

ــة     - ٨٤ ــدول الحمايـــ ــع الـــ ــتخدم جميـــ وللأســـــف، لا تســـ
الدبلوماسية على النحو المناسب بوصفها آلية فرعية مـن أجـل   

ا أحيانـا  حماية حقوق رعاياها؛ بل أن بعض الـدول يسـتخدمه  
ــالح     ــز المصـ ــها ولتعزيـ ــددة بعينـ ــى دول محـ ــغط علـ ــأداة للضـ كـ
ــة إن ممارســة      ــة قائل ــة. ومضــت المندوب الاقتصــادية عــبر الوطني
ــة       ــدول وأداة حيوي ــي حــق ســيادي لل ــة الدبلوماســية ه الحماي
لتعزيــز ســيادة القــانون علــى جميــع المســتويات وحمايــة حقــوق  

ليـة. وانطبـاق   الإنسان والحريات الأساسية علـى نحـو أكثـر فعا   
 أمـــر الحمايـــة الدبلوماســـية علـــى اللاجـــئين وعـــديمي الجنســـية 

 يقدر بثمن في حماية حقوق تلك الفئات الضعيفة.  لا

ــة الدبلوماســية بوجــه      - ٨٥ ــة بالحماي ــواد المتعلق وتســاعد الم
خاص على تعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيد الـوطني، لأـا        

اف المحليـة قبـل   تنص على ضرورة اسـتنفاد جميـع سـبل الانتص ـ   
الــتمكن مــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية. وأشــارت المتكلمــة 

اتفاقية دولية بشأن الحماية الدبلوماسية من شـأنه  وضع إلى أن 
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أن يعزز حـق أي دولـة في الاحتجـاج، عـبر إجـراء دبلوماسـي       
أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السـلمية، بمسـؤولية دولـة    

 غير مشروع دوليا.أخرى عن ضرر ناجم عن فعل 

وتــرتبط المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية ارتباطــا     - ٨٦
ــالمواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول. ويتمثــل الغــرض مــن     وثيقــا ب
الحمايـة الدبلوماسـية في حمايـة حقــوق الأفـراد في حالـة وقــوع      
فعــل غــير مشــروع دوليــا ترتكبــه دولــة أخــرى، وهــذه الحالــة   

المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. ووفقـا      الأخيرة هـي المبينـة في   
لذلك، فإن كلا اموعتين من المواد متساوية الأهميـة لضـمان   

 تحسين الامتثال للقانون الدولي.

ــة     - ٨٧ ــواد المتعلقـ ــل في المـ ــق العامـ ــر الفريـ ــي أن ينظـ وينبغـ
بالحمايــة الدبلوماســية، حيــث يمكــن أن يجتمــع خــلال الــدورة  

الاتفاقيـة المقبلـة اسـتنادا إلى تلـك      الحالية للجنة لوضع تفاصـيل 
المواد، وتحسين نص الاتفاقية، وضـمان أوسـع توافـق ممكـن في     

 الآراء بين الدول الأعضاء.

ــدافيردي    - ٨٨ ــال إن   الســيد ســيلاري لان (الســلفادور): ق
الحماية الدبلوماسية قد تطورت إلى حد كـبير بسـبب الـتغيرات    

ي، ولكن لها ميزة أـا  في القانون الدولي على مدى القرن الماض
تطورت على أساس تأكيد المساواة بين الدول كوسيلة لضـمان  

 .جبرهاببة لرعايا دول أخرى وسُـالاعتراف بالأضرار الم

ومضى المندوب قائلا إنه علـى الـرغم مـن أن الحمايـة       - ٨٩
الدبلوماســية قــد ظهــرت في وقــت مضــى لم يكــن يعتــرف فيــه 

الدولي، فإـا لا تـزال أداة فعالـة    بالحقوق الفردية على الصعيد 
لحماية حقوق الأفراد والدول على السواء في السياق القـانوني  

ــكالمعاصــر. وفي  ــة بالحمايــة      ذل ــإن القواعــد المتعلق الصــدد، ف
الدبلوماســـية تتوافـــق مـــع القواعـــد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول  

 والولاية القضائية للمحاكم الدولية.

ــالنظر إلى   - ٩٠ ــة وبـــ ــة  وظيفـــ لحمايـــــة لالضـــــمان الهامـــ
الدبلوماســية في القــانون الــدولي، أعــرب المــتكلم عــن اســتعداد 

وفد بلده لبذل كل جهد ممكن لكفالة أن يتسنى اعتماد المـواد  
ــا ملزمــا، شــريطة الاعتــراف بالحاجــة إلى     بوصــفها صــكا دولي
تعزيز حماية حقوق الإنسان وإلى ضمان حـق الـدول في حمايـة    

فإن وفد بلـده يميـل إلى إدخـال تعـديلات     رعاياها. ومع ذلك، 
ــن        ــددا مـ ــد أدرج عـ ــة، وقـ ــر فعاليـ ــه أكثـ ــنص، لجعلـ ــى الـ علـ
التوصـيات في هـذا الشـأن في تقريــره الخطـي. وأشـار المــتكلم،      
علــى وجــه الخصــوص، إلى ضــرورة الإعــراب عــن الصــلة بــين  
الحـــق التقـــديري في ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية والممارســـة 

. ولتحقيـق التـوازن السـليم بـين تلـك      ١٩ة الموصى ا في المـاد 
إمـا بوضـعها معـا     ١٩و  ٢العناصر، ينبغي الربط بـين المـادتين   

في مكان آخـر أو مـن خـلال إعـادة صـياغتهما لتوضـيح أمـا        
 مرتبطتان ببعضهما ارتباطا مباشرا.

(الاتحاد الروسي): قالت إن المـواد   السيدة مليكبكيان  - ٩١
ماســية تحقــق توازنــا جيــدا بــين التــدوين  المتعلقــة بالحمايــة الدبلو

والتطوير التدريجي للقانون الدولي. وأضـافت المتكلمـة قائلـة إن    
ــاق الحمايـــة        ــف ونطـ ــل تعريـ ــائل مـــن قبيـ ــح مسـ ــواد توضـ المـ
الدبلوماســية، وحــق الــدول في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية،      
وجنسية الأشخاص الخاضـعين للحمايـة الدبلوماسـية، والحمايـة     

سية للشركات. وهي تمثل تكملة جيدة للمـواد المتعلقـة   الدبلوما
بمسـؤولية الــدول ويمكــن أن تكــون بمثابــة أســاس لوضــع اتفاقيــة  
ــى اســتعداد لبحــث     ــد بلــدها عل ــة إن وف ــت المندوب ــة. وقال دولي
وسائل أخرى لجعل المواد ملزمـة قانونـا، بمـا في ذلـك في سـياق      

 سؤولية الدول.المناقشات الجارية بشأن مصير المواد المتعلقة بم

(المملكــة المتحــدة): قالــت إن    الســيدة ســورناراجاه   - ٩٢
مصير المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية يـرتبط ارتباطـا وثيقـا    
بمصـير المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول، وهـو رأي يشـترك فيــه        

 المقرر الخاص المعني بالموضوع.

ــادة    - ٩٣ ــة إلى أن المـ ــارت المندوبـ ــرف ا ١وأشـ ــة تعـ لحمايـ
الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بالاحتجــاج بمســؤولية دولــة أخــرى،  
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ويمكـــن اعتبـــار أن أحكـــام المـــواد تعطـــي مضـــمونا لمتطلبـــات  
مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية     ٤٤المقبوليــة الــواردة في المــادة   

ــالنظر إلى     ــة الدبلوماســية. وب ــدول في الســياق المحــدد للحماي ال
تفاقيـة توضـع علـى أسـاس     عدم وجود توافق في الآراء بشـأن ا 

المــواد المتعلقــة بمســؤولية الدولــة، ســيكون مــن الســابق لأوانــه   
اتخاذ قرار بالبدء في التفاوض على اتفاقية بشـأن المـواد المتعلقـة    

 بالحماية الدبلوماسية.

وقالت المتكلمة إن المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية   - ٩٤
وتتضمن عناصـر تشـكل   تتجاوز تدوين القانون الدولي العرفي 

تطويرا تدريجيا يتعارض بعضها مـع الممارسـة الحاليـة في بلـدها     
ولن تشكل تغييرا مرغوبا في القانون. وعلى وجـه الخصـوص،   

غير الملزمة ظاهريـا (الممارسـة الموصـى ـا)      ١٩يبدو أن المادة 
غـــير ملائمـــة لـــلإدراج في معاهـــدة وـــدد بتقـــويض الســـلطة  

ول في أن تقـرر مـا إذا كانـت ترغـب في     التقديرية الواسعة للد
 ممارسة الحماية الدبلوماسية أم لا.

ولا ينبغـــي النظـــر إلى صـــياغة اتفاقيـــة في هـــذا الشـــأن    - ٩٥
ــهائي الأنســب     ــة. فالشــكل الن ــدة الممكن بوصــفه النتيجــة الوحي
للمواد هو الذي يخـدم تطـوير القـانون بالصـورة المثلـى، والـذي       

واصـلة الاسـتفادة مـن المـواد في     يمكن تحقيقه على أفضل وجـه بم 
ــالي ينبغــي     ــأثير عليهــا. وبالت  إرجــاءإثــراء ممارســات الــدول والت

ــال    ــد جــدول الأعم ــر في بن ــن الواضــح أن    حــتى النظ يصــبح م
 الوقت قد حان لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة.

(البرتغــال): قــال إن  الســيد كولاشــو بينتــو ماتشــادو  - ٩٦
ية تــؤدي وظيفــة هامــة بوصــفها آليــة المــلاذ الحمايــة الدبلوماســ

الأخير لحماية حقوق الإنسان، وأن قواعدها الرئيسـية جـاهزة   
للتدوين. وعلى الرغم من وجـود اتجـاه نحـو إعطـاء المزيـد مـن       
الاستقلال الـذاتي والقـدرة للأفـراد والجماعـات لضـمان حمايـة       

لـدول  الحماية الدبلوماسية التي تمارسها ا تظلحقوقهم الذاتية، 
ســبيلا هامــا مــن ســبل الانتصــاف للأفــراد. والمــواد المتعلقــة        

بالحماية الدبلوماسية مناسبة لوضع اتفاقية دوليـة، علـى الـرغم    
من إمكانية تحسين جوانب معينة فيها. وقال المتكلم إنـه نظـرا   
ــة الدبلوماســية      لوجــود صــلة واضــحة، مــع ذلــك، بــين الحماي

مليــــتين المتعلقــــتين ومســــؤولية الــــدول، ينبغــــي النظــــر في الع
بالموضـــوعين علـــى نحـــو متـــزامن وينبغـــي لهمـــا أن تفضـــيا إلى 
صياغة اتفاقيتين متوازيتين، الأمر الذي سيمثل خطـوة رئيسـية   

 من أجل توحيد القانون المتعلق بالمسؤولية الدولية.

ــيد لـــو  - ٩٧ ــار إلى أن العديـــد مـــن   السـ ــنغافورة): أشـ (سـ
ماد اتفاقية علـى أسـاس   الدول لا تزال لديه تحفظات بشأن اعت

 المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية في الوقت الراهن.

ــددا مــن جوانــب المــواد         - ٩٨ ومضــى المــتكلم قــائلا إن ع
يدعو إلى تـوخي الحـذر. فقـد أقـرت لجنـة القـانون الـدولي، في        
تعليقاــا، بــأن عــددا مــن المــواد يمثــل تطــويرا تــدريجيا للقــانون  

الــدولي العــرفي القــائم، بمــا في ذلــك   بــدلا مــن تــدوين القــانون 
ــادة    ــن الم ــي)،     ٥أجــزاء م ــية الشــخص الطبيع (اســتمرار جنس

 ١٥(الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون)، والمـادة   ٨والمادة 
ــة).      ــتنفاد ســبل الانتصــاف المحلي ــدة اس ــن قاع (الاســتثناءات م
وأعربــت بعــض الــدول أيضــا عــن رأي مفــاده أن أجــزاء مــن    

(حماية حملة  ١١ر جنسية الشركة)، والمادة (استمرا ١٠المادة 
(التدابير أو الإجـراءات خـلاف الحمايـة     ١٦الأسهم)، والمادة 

 الدبلوماسية)، قد لا تنم عن القانون الدولي العرفي.

ترابطــا وثيقــا  يــرتبطوأشــار المــتكلم إلى أن الموضــوع   - ٩٩
مــع عــدد مــن اــالات الهامــة الأخــرى للقــانون الــدولي، مثــل  

لية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا، علـى النحـو    مسؤو
المسلم به صراحة في التعليقات على المواد. وتوفر المـواد نقطـة   
ــة       ــات. وفي ايـ ــن المناقشـ ــد مـ ــراء مزيـ ــدة لإجـ ــة مفيـ مرجعيـ
المطاف، فإن أي إطار قانوني بشأن الحماية الدبلوماسـية يجـب   

ــادل لكــي أن يــبنى علــى أســاس التوافــق الــدولي والتفــاهم    المتب
 يقوم على قاعدة صلبة ويصمد أمام اختبار الزمن.
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(جمهورية إيران الإسلامية): قـال إن   السيد نسيمفار - ١٠٠
أي نظــام قــانوني بشــأن الحمايــة الدبلوماســية يجــب أن يراعــي   
التــوازن الصــحيح بــين حقــوق الأفــراد وحقــوق الــدول. ومــن 

مايــة الدبلوماســية المشــكوك فيــه أن المــواد الحاليــة المتعلقــة بالح 
 يمكن أن تبدد تلك الشواغل.

وأشــار المنــدوب إلى أن بعــض المــواد لا يمكــن القــول   - ١٠١
ــه ــال،       ي بأن ــى ســبيل المث ــرفي. فعل ــدولي الع ــانون ال ــن الق ــبر ع ع

(الجنسـية المتعـددة والمطالبـة ضـد دولـة مـن        ٧ صيغت المادتـان 
(الأشــخاص عــديمو الجنســية واللاجئــون)   ٨دول الجنســية) و 

ــا  ــاكم   أمـ ــة أو لمحـ ــائي لمحـــاكم إقليميـ ــتنادا إلى اجتـــهاد قضـ اسـ
لقـانون الـدولي   ا أمرا يعـبر عـن  يصعب اعتباره وهو ما خاصة، 

العـام القــائم. وتوضـح لجنــة القــانون الـدولي، في تعليقهــا علــى    
بــدلا  “الغالبــة”، ســبب اســتخدامها لكلمــة الجنســية  ٧المــادة 

صر النسـبية. ومـع   للتعبير عن عن “الفعلية”أو  “السائدة”من 
ذلك، سيكون من الصعب وضع معيـار لتحديـد غلبـة جنسـية     

 ما على الأخرى.

وبالتـــالي، بـــدلا مـــن اقتـــراح حـــل معيـــاري، أدت       - ١٠٢
إلى زيــادة البلبلــة والغمــوض بشــأن هــذا الموضــوع        ٧ المــادة

وحســب. وهــي تتعــارض كــذلك مــع دســاتير البلــدان الــتي        
 ـــ لا ــة أو لا تعت ــية المزدوجـ ــل الجنسـ ــة تقبـ ــار القانونيـ رف بالآثـ

الناشئة عن الجنسية الثانوية لمواطنيها. وفي تلك الحالات، فـإن  
ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية مـن جانـب إحـدى دول الجنسـية       
ضد دولة جنسية أخرى مـن شـأا أن تحـدث بلبلـة وغموضـا      
بشـــأن التزامـــات الـــدول. عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن المـــادتين  

 ن.ان أو افتراضيتاغامضت ١٥ادة الفرعيتين (ب) و (د) من الم

وقــال المــتكلم إنــه علــى الــرغم مــن أن اللجنــة قــد         - ١٠٣
ــة،    أشــارت في تعليقاــا إلى أن المــواد ســتتناول القواعــد الأولي
فــإن صــياغة بعــض الأحكــام تــوحي بغــير ذلــك. فعلــى ســبيل   
المثــال، لكــل دولــة الحــق في أن تقــرر وفقــا لقوانينــها مــن هــم    

، ٤السياق، فإن الجملة الأخـيرة مـن المـادة    رعاياها. وفي ذلك 
الــتي تــنص علــى أن اكتســاب الجنســية يجــب ألا يتعــارض مــع   
ــق عليهــا،     ــال المــذكور في التعلي ــدولي، وكــذلك المث القــانون ال

ــن   يتســمان بالوضــوح  لا ــد م ــدعو الحاجــة إلى مزي . ومــن ثم ت
ــمو  ــر في مضــ ــت للنظــ ــتقبلها.  الوقــ ــواد والبــــت في مســ ن المــ

صــك ملــزم قانونــا إلا بعــد معالجــة شــواغل  يمكــن صــياغة  ولا
 معينة لدى الدول الأعضاء.

(الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قالـت     السيدة بيرس - ١٠٤
ها يشــاطر الـرأي القائــل بأنـه عنــدما تكـون المــواد    بلـد  إن وفـد 

المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية تعــبر عــن ممارســة الــدول، فإــا   
المتعلـق بالموضـوع وهـي بـذلك     تمثل مساهمة كبيرة في القـانون  

شكلها الحالي. بيد أن المتكلمة أعربـت عـن   بمة للدول تعتبر قي
قلقها أيضـا لأن عـددا محـدودا مـن المـواد لا يتفـق مـع القـانون         
الدولي العرفي الراسخ. وكما هو الحال بالنسبة للمواد المتعلقـة  
بمســؤولية الــدول، فــإن التفــاوض علــى اتفاقيــة بشــأن الحمايــة   

دبلوماســية يهــدد بتقــويض المســاهمات الكــبيرة الــتي تقــدمها   ال
المواد بالفعل. ولذلك فإن الخيار الأفضل هو إتاحـة المزيـد مـن    
ــأثير      ــدول في هــذا اــال والت ــراء ممارســة ال الوقــت للمــواد لإث
عليهــا وترســـيخها. ولا ينبغـــي أن تتخـــذ الجمعيـــة العامـــة أي  

 إجراء آخر بشأن المواد في الوقت الراهن.

ــاس   - ١٠٥ ــيد ميـــــدينا ميخيـــ (جمهوريـــــة فترويـــــلا   الســـ
البوليفارية): قال إن وفد بلده يرحب بالعمل الـذي قامـت بـه    
لجنة القـانون الـدولي لتوضـيح أوجـه الاخـتلاف والتشـابه بـين        
الحمايــة الدبلوماســـية والمســاعدة القنصـــلية، وكــذلك قاعـــدة    
ــة أن     ــت الدول ــذي يقتضــي أن تثب ــر ال  اســتمرار الجنســية، الأم
المواطن المضرور يظل من مواطنيهـا بعـد وقـوع الضـرر وحـتى      
تاريخ تقديم المطالبة، دون الإصرار علـى أنـه ينبغـي الاسـتمرار     
في الوفــاء ــذا الشــرط حــتى التســوية النهائيــة للــتراع. وأشــار   
ــأنه أن       ــن ش ــذلك م ــام ب ــرى أن القي ــة ت ــدوب إلى أن اللجن المن



A/C.6/71/SR.9 

 

16-17403 19/19 

 

ضـرور الـذي اكتسـب    يفرض قيودا لا مبرر لها على المواطن الم
جنسية أخرى. وتسعى المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية إلى  
ــرف        ــى أســاس الع ــذا الموضــوع عل  ــق ــانون المتعل ــدوين الق ت
الــدولي والســوابق القضــائية والمؤلفــات القانونيــة ذات الصــلة،  
حيــث توضــح بــذلك مــا يتجــاوز المفهــوم الأساســي لممارســة   

 ا وحدودها.الحماية الدبلوماسية ونطاقه

فالمواد تميز بين الشركات والمسـاهمين فيهـا بخصـوص     - ١٠٦
من هم الـذين يمكنـهم طلـب الحمايـة الدبلوماسـية للفعـل غـير        
المشـــروع دوليـــا الـــذي ترتكبـــه الدولـــة ضـــد الشـــركة، دون   
التعرض من حيث المبدأ لحـق حملـة الأسـهم الـذين لم يتكبـدوا      

الحمايـة. وأنشـأت    ضررا مباشرا من ذلك الفعل في أن يطلبـوا 
المواد أيضا شـرطا مسـبقا للمـواطن المضـرور لالتمـاس الحمايـة       
الدبلوماسية، وهو استنفاد سبل الانتصاف القضائية والإداريـة  

 المتاحة في الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع.

وفي ذلك الصدد، على الرغم من الحجـة القائلـة بـأن     - ١٠٧
تشـــير إلى أن بوســع اللاجـــئين وعــديمي الجنســـية أن    ٣المــادة  

يتمتعــوا بالحمايــة الدبلوماســية، فــإن عــدم ذكــرهم صــراحة في 
أعطــى وزنــا لا داعــي لــه للجنســية كأســاس لممارســة  ١المــادة 

ــديم     ــدرج الأشــخاص ع ــالي، لم ي ــة الدبلوماســية. وبالت و الحماي
الجنسية واللاجئون إلا على سـبيل الاسـتثناء؛ وذلـك أمـر غـير      

 وتمييزي. سليم

ــه علــى الــرغم مــن الطــابع     - ١٠٨ ومضــى المنــدوب قــائلا إن
، مـــن المؤســـف أن الاقتـــراح الـــداعي إلى ١التعريفـــي للمـــادة 

ــيهم في     ــادة إلى الأشــخاص المشــار إل ــك الم إدراج إشــارة في تل
ــادة  ــرا لأن   ٨المـ ــد. ونظـ ــادة لم يعتمـ ــدا إلى   ٨المـ ــير تحديـ تشـ

الأشخاص عديمي الجنسـية واللاجـئين، يقتـرح وفـد بلـده مـرة       
في  “٨أو شــخص مــذكور في المــادة   ”أخــرى إدراج عبــارة  

 .“وذلك بغية”و  “الدولة الأولى”، بين عبارتي ١المادة 

تذكر أشكالا مختلفـة   ١٩وأشار المتكلم إلى أن المادة  - ١٠٩
ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية. وذلـك     من الممارسة المنشودة في 

الحكم غير مألوف في صك يهدف أساسـا إلى تـدوين العـرف    
الــدولي أو الاجتــهاد القضــائي والفقــه في قاعــدة قطعيــة. وقــد   
يؤدي ذلك الحكم إلى تشويه العـرف كمصـدر للقـانون، لأنـه     
ــل     ــبر مستصــوبا مــن قب يشــير بوضــوح إلى أي الممارســات يعت

لا يعتــبر كــذلك، ويقيــد أيضــا التطــوير   اتمــع الــدولي وأيهــا 
ــه      ــي أن تســير علي ــذي ينبغ ــان الاتجــاه ال ــانون ببي ــدريجي للق الت

 الممارسة التي ستصبح عرفا في اية المطاف.

ــدولي    - ١١٠ ــة العـــدل الـ ــائلا إن محكمـ ومضـــى المنـــدوب قـ
ــام   ــا في عــ ــية  ١٩٢٤الدائمــــة لاحظــــت، في حكمهــ في قضــ

 Mavrommatis Palestineامتيازات مافرومـاتيس في فلسـطين (  

Concessions ،(”     أن الدولـــة، بتبنيهـــا قضـــية أحـــد رعاياهـــا
ــا إلى إجــراء دبلوماســي أو إجــراءات    ــة وبلجوئه ــة قانوني دولي

، علـى افتـراض   “لصالحه، تقوم، في الحقيقة، بتأكيد حقها هي
أنــه، في ممارســة ذلــك الحــق، فــإن الدولــة لا تؤكــد المصــالح        

لمصــالح الوطنيــة العليـــا.   الخاصــة للضــحية وحســب، ولكـــن ا   
ــذلك يحــق لهــا أن تحــدد ســبل اســتخدام أي تعــويض يــتم        ول
الحصــول عليـــه، الأمـــر الـــذي قــد يشـــمل أو لا يشـــمل دفـــع   
تعويض للضحية. وقال المـتكلم إن ذلـك هـو بالتأكيـد الوضـع      
بموجب دسـتور بلـده. وقـال إن وفـد بلـده تبعـا لـذلك أعـرب         

فقــــرة (ج) ، ولا ســــيما ال١٩عــــن تحفظــــات بشــــأن المــــادة  
، وهـو مـا لم يعتـرف بـه     “ممارسـات مستصـوبة  ”وإشارا إلى 

 كجزء من العرف الدولي.
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